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الدورة الخامسة والخمسون 
البند ١١٦ من جدول الأعمال 

  استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة 
 التحكيم المتصل بالمشتريات 

  تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 
نظرت اللجنة الاستشـارية لشـؤون الإداريـة والميزانيـة  - ١
في تقريــر الأمــين العــام عــــن التحكيـــم المتصـــل بالمشـــتريات 
(A/54/458). ولاحظـت اللجنـة أن تقريـر الأمـــين العــام أعــد 
وقُدم استجابة لطلب الجمعية العامـة في الفقـرة ٢ مـن قرارهـا 
٢١٧/٥٣ المؤرخ ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٩. وحسبما أشـير في 
الفقرة ١ من التقرير أخذت فيه أيضا بعين الاعتبـار توصيـات 
ــــــره  مكتــــب خدمــــات الرقابــــة الداخليــــة الــــواردة في تقري
(A/53/843)، والآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء بشـأن 

الموضوع. 
وقد سبق للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانيـة  - ٢
إرجــاء النظــر في تقريــر الأمــــين العـــام. وأفـــادت اللجنـــة في 
تقريرهـا الأول عـن الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة لفـترة الســـنتين 
٢٠٠٠-٢٠٠١(١)، أــا لكــي تتمكــن مــن دراســة التقريــــر 
ــــن مجلـــس  المتعلــق بــالتحكيم المتصــل بالمشــتريات، طلبــت م
مراجعــي الحســابات أن يجــري دراســة محــــددة للممارســـات 
والإجــراءات المتعلقــة بمعالجــة إدارة الأمــــم المتحـــدة لقضايـــا 
التحكيـم/المطالبـات. ومرفـق ـذا التقريـر نسـخة مـن الرســـالة 

الـتي بعثـت ـا اللجنـة إلى رئيـس مجلـــس مراجعــي الحســابات 
(انظر المرفق الأول). 

وطلبــت اللجنــة الاستشــارية مــــن مجلـــس مراجعـــي  - ٣
ــدى  الحسـابات أن يركـز دراسـته علـى اـالات التاليـة: (أ) الم
الـذي نجـح فيـه التفـاوض بشـأن العقـود في الحـــد مــن تعــرض 
المنظمــــة للمطالبــــات؛ (ب) الإجــــراءات المتعلقــــة باختيــــار 
المحكمين والمحامين الخارجيين ودفـع أتعـام، مـع إيـلاء اهتمـام 
خــاص لمســألة التفــاوض بشــــأن الأتعـــاب والتصديـــق علـــى 
المدفوعات وتسلسل السلطات، وتوفــير الرقابـة الداخليـة علـى 
كـل ذلـك؛ (ج) وجــوب الإفصــاح الكــامل في الميزانيــة عــن 

الرسوم وقرارات التحكيم والتسويات. 
وفي آذار/مارس ٢٠٠٠، قُدم إلى اللجنـة الاستشـارية  - ٤
تقرير أولي يتضمن نتائج وتوصيـات الـس غطـى الفـترة مـن 
كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ إلى تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩. 
وتضمنت الفقرات ١٨٢ إلى ٢٧٧ من تقرير مجلس مراجعـي 
الحسـابات(٢) خلاصـة موجـزة لنتـائج وتوصيـات الـــس. وفي 
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الاسـتنتاجات الأوليـة الـتي توصلـت إليـها اللجنـــة الاستشــارية 
 ،A/55/487 ــــن تقريرهـــا الــواردة في الفقــرات ١٩ إلى ٢١ م
أحاطت اللجنة علمـا بتعليقـات الإدارة علـى الموضـوع (انظـر 
A/55/380، الفقرات ١٧-٣١)، وشددت علـى أهميـة التنفيـذ 

الكـامل لتوصيـات الـس. وطلبـت اللجنـة الاستشـارية أيضــا 
إلى الأمــين العــام أن يقــدم إليــها تقريــرا مرحليــا عــن تنفيــــذ 
توصيات الس الناجمة عـن مراجعـة الحسـابات الخاصـة، وأن 
تقـدم إليـها أيضـا معلومـــات تفصيليــة عــن قضايــا التحكيــم/ 
المطالبــات، بمــا في ذلــك التكــاليف والأتعــاب المتصلــة ــــذه 
ـــة في ميزانيــات عمليــات حفــظ  القضايـا في سـياق نظـر اللجن

السلام لكل سنة جديدة من سنوات الميزانية. 
وأقـرت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢٢٠/٥٥ المـــؤرخ  - ٥
٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ التوصيـات والاسـتنتاجات 
التي توصل إليـها مجلـس مراجعـي الحسـابات، وصـادقت علـى 

ملاحظات اللجنة الاستشارية وتوصياا في ذلك الشأن. 
وإضافــة إلى ذلــك، وفي آذار/مــارس ٢٠٠٠ طلبــــت  - ٦
اللجنـة الاستشـارية أيضـا مـــن الــس أن يمــد نطــاق دراســته 
بحيــث تتعــدى الفــترة المشــــمولة (١٩٩٨-١٩٩٩) لتشـــمل 
الفــترة الــتي تعـــود إلى عـــام ١٩٩٤، ويدخـــل بالإضافـــة إلى 
اــالات الأوليــة الــتي أولاهــا التركــيز حســــب المذكـــور في 
الفقرة ٣ أعلاه، مسألتي استخدام إجراءات حالات الضـرورة 
ـــاب القانونيــة  في منـح العقـود وقيمـة قـرارات التحكيـم والأتع
المتصلـة ـا. ويتضمـن هـذا التقريـر نســـخة مــن الرســالة الــتي 
بعثت ا اللجنـة إلى مجلـس مراجعـي الحسـابات (انظـر المرفـق 

الثاني). 
وأثنت اللجنة الاستشارية على الس لما أنجزه مـن  - ٧
أعمــال خــلال العمليــة الخاصــة الأولى لمراجعــة الحســـابات 
والعمليـة الموسـعة الثانيـة لمراجعـة الممارســـات والإجــراءات 
المتعلقـة بمعالجـة قضايـا التحكيـــم/المطالبــات مــن قبــل إدارة 

الأمم المتحدة، التي قدمـت معلومـات مسـتفيضة وسـاعدت 
في نظر تقرير الأمين العام عن التحكيــم المتصـل بالمشـتريات 
(A/54/458). ومراعاة لاعتبارات السرية، يـرد كمرفـق ثـالث 
ـــي الحســابات المتعلــق  لهـذا التقريـر، نـص تقريـر مجلـس مراجع
بعملية المراجعة الموسعة الثانية للحسابات، بعد تعديله حسـب 
الاقتضـاء. والتقـت اللجنـــة أثنــاء نظرهــا في التقــارير بأعضــاء 
ــــة لـــس  اللجنــة المعنيــة لعمليــات مراجعــة الحســابات التابع
مراجعي الحسابات، كمـا التقـت بممثلـين للأمـين العـام قدمـوا 

إليها معلومات وإيضاحات إضافية. 
وتلاحظ اللجنة أن النتائج التي توصل إليها الس في  - ٨
ــــل  عمليتــه الموســعة الثانيــة لمراجعــة الحســابات تؤكــد وتكم
الاستنتاجات والتوصيات الـتي أعـرب عنـها في تقريـره الأول. 
وحســبما توضــح الفقــرات ٨ إلى ٣٠ مــن تقريــر الـــس 
الوارد في المرفق الثـالث، ربمـا يكـون التركـيز الكبـير الـذي 
أولي لتجــهيز عمليــة التفــاوض علــى العقــــود قـــد أدى إلى 
التقليل إلى الحد الأدنى من تعريض الأمم المتحـدة للمخـاطر 
غـير الضروريـة للمطالبـات والـتي يمكـن علـــى العكــس مــن 
ذلك تجنبها. وتحيط اللجنة الاستشارية علمـا بـالفقرات مـن 
٩ إلى ١١ من تقرير الأمين العام (A/54/458)، وترى، بعـد 
أن ناقشــت المســألة مــع ممثلــــي الأمانـــة العامـــة أن الأدوار 
المســندة إلى مكتــب الشــؤون القانونيــة ومكتــب خدمـــات 
الدعم المركزية غير منسقة بشـكل كـامل، وأن انعـدام هـذا 
التناسق يؤدي في حالات عديدة إلى تعريض الأمـم المتحـدة 
إلى مطالبـات نظـرا لعـدم وجـود عمليـة قويـة بـالقدر الكــافي 
ـــاء علــى  للتفـاوض علـى العقـود واسـتعراضها وإدارـا. وبن
ذلـــك، تؤيـــــد اللجنــــة تــــأييدا كــــاملا جميــــع التعليقــــات 
والتوصيات التي يبديها الس. وتعتقد أنه لـو جـرى تنفيـذ 
التوصيات تنفيذا كاملا، سيكون ممكنــا التخلـص مـن أوجـه 
القصور التي حددها الـس، وتعزيـز قـدرة الأمانـة العامـة، 
ومـــن ثم التقليـــل إلى الحـــد الأدنى مـــــن تعريــــض المنظمــــة 
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للمطالبات والمقاضاة. وتعتزم اللجنة متابعة هذه المسألة مـع 
الأمانة العامة. 

وبمراعاة التوقيت الذي أجريت فيـه المراجعـة الموسـعة  - ٩
الثانية للحسابات من قبل الس، تلاحظ اللجنـة الاستشـارية 
ـــة تقييــم محصلــة تنفيــذ الإدارة  أـا لا تسـتطيع في هـذه المرحل
لتوصيات الس الواردة في تقريريه الأول والثاني عن مراجعة 
الحسـابات. وعلـى ذلـك، تطلـب اللجنـــة أن يقــدم إليــها في 
شباط/فبراير ٢٠٠٢ تقرير شـامل عـن نتـائج تنفيـذ توصيـة 
الس في سياق اسـتعراض ميزانيـات حفـظ السـلام للفـترة 
من ١ تموز/يوليــه ٢٠٠٢ إلى ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. 
ـــذ  وفي هـذا الصـدد أيضـا، تشـير اللجنـة إلى أن تقريـر التنفي
الشـامل الـذي سـيقدمه الأمـين العـام يجـب ألا يقتصـر فقـــط 
علـى الإشـارة إلى الإجـراءات المتخـذة لتنفيـــذ التوصيــة بــل 
يتعين أن يشمل أيضا إشـارة واضحـة إلى التغيـيرات والآثـار 

والنتائج الناجمة عن الإجراءات المتخذة. 
وتلاحظ اللجنة أن مجلس مراجعـي الحسـابات أسـس  - ١٠
تعليقاتـه في المراجعـة الموسـعة للحسـابات علـى اســتعراض ٤٩ 
قضيـة أوجـزت في الفقـــرة ٤ مــن تقريــره تتعلــق بــالفترة مــن 
ـــت ٤٢  ١٩٩٤ إلى ١٩٩٧. ومــن جملــة هــذه القضايــا، رفع
قضيـة ضـد الأمـم المتحـــدة بقيمــة إجماليــها ٢٢٢,٣٥ مليــون 
دولار، و ٧ قضايا رفعتها الأمم المتحدة ضد متعـهدين بقيمـة 
ـــر  إجماليـها ٣,٩ مليـون دولار. وحسـبما أشـير في موجـز تقري
مجلـس مراجعـــي الحســابات، فــإن القيمــة الإجماليــة لقــرارات 
التحكيم التي صدرت لصالح المطالبين تبلغ ٢٨ مليـون دولار، 
القيمة الإجمالية لقرارات التحكيـم لصـالح الأمـم المتحـدة تبلـغ 
١,٠٩ مليـــون دولار. وتشـــير اللجنـــة أيضـــا إلى أن مجلـــــس 
مراجعي الحسابات أشار في المراجعـة الأوليـة للفـترة ١٩٩٨-
١٩٩٩ إلى وجود خمس قضايا يتعـين علـى الأمـم المتحـدة أن 
تدفع بخصوصها ١٤ مليون دولار لاسـتيفاء قـرارات وأتعـاب 

التحكيم وأتعاب قانونية(٣). 

ــــتي  غـــير أن اللجنـــة تلاحـــظ أن التكلفـــة الفعليـــة ال - ١١
تتكبدهــا الأمــم المتحـــدة تتجـــاوز قيمـــة قـــرارات التحكيـــم 
الصـادرة ضدهـا نظـرا إلى أن تكلفـة وقـت الموظفــين والمــوارد 
الأخـرى ذات الصلـة بمشـاركة المنظمـة لا بـد أن تؤخـذ أيضــا 
ـــة مقتنعــة بأنــه مــن  بعـين الاعتبـار. وعلـى ذلـك، فـإن اللجن
الضـــروري أن تنفـــذ الإدارة توصيـــات مجلـــــس مراجعــــي 
الحسـابات، وخاصـة فيمـا يتصـل بصياغـة العقـود وإدارـــا، 
حتى يمكن التقليل إلى الحـد الأدنى في المسـتقبل مـن تعريـض 
ــــن مخـــاطر  المنظمــة للقضايــا، إن لم يكــن التخلــص كليــة م

التعرض لها. 
وقــد أشــار مجلــس مراجعــي الحســابات إلى ضـــرورة  - ١٢
الإفصـاح الكـامل في الميزانيـة عـن الرسـوم وقـرارات التحكيـــم 
والتسـويات والإبـلاغ عـن حالـة قضايـا التحكيـم(٤)، وقدمــت 
الإدارة تعليقاا على تقرير الأمين العام (A/55/380، الفقرتان 
ـــــة  ٦١-٦٢). ولاحـــظ الـــس في الفقـــرة ٤١ مـــن المراجع
الموســعة للحســابات أن �مكتــــب الشـــؤون القانونيـــة اتخـــذ 
إجــراءات لتنفيــذ توصياتــه� (انظــــر المرفـــق الثـــالث). وقـــد 
ـــة بنــاء علــى  أصبحـت المعلومـات الـتي كـانت تقـدم إلى اللجن
طلبها، تقدم الآن علـى أسـاس سـنوي قبـل أن تبـدأ نظرهـا في 
ـــرادى عمليــات حفــظ  تقـارير الأمـين العـام المتعلقـة بتمويـل ف
السلام. ويتضمن آخر موجـز موحـد تلقتـه اللجنـة في كـانون 
الثــاني/ينــاير ٢٠٠١ معلومــات عــن التحكيـــم في منازعـــات 

مرفوعة ضد الأمم المتحدة منذ عام ١٩٩٥. 
ــــتي تقـــدم إلى اللجنـــة  وعــلاوة علــى المعلومــات ال - ١٣
الاستشـارية، توصـي اللجنـة بالإفصـــاح الكــامل عــن جميــع 
ـــام  القضايــا وأسمــاء المطــالبين ومبــالغ المطالبــات بوضــوح ت
ـــدم  وواف في تقـارير الأداء لعمليـات حفـظ السـلام الـتي تق
إلى الجمعية العامة، وأن يجـري إدراج معلومـات محـددة عـن 
الملابســـات الـــتي أدت إلى عـــرض المطالبـــة علـــى اللجنــــة 

الاستشارية في سياق نظرها في تقرير الأداء المعني. 
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وتنـاول الـــس مســألة الإجــراءات المتعلقــة باختيــار  - ١٤
ـــث أشــار إلى  المحكمـين والمحـامين الخـارجيين في تقريـره(٥)، حي
العديد من نقاط الضعف التي تشوب عمليـة اختيـار المحكمـين 
أو المحامين الخارجيين، وقـدم توصيـات في هـذا الصـدد. وتـرد 
التعليقـات المقدمـة باسـم الإدارة في الفقـرات مــن ٢٠ إلى ٣١ 
ــــا  وفي الفقرتــين ٥٩ و ٦٠ مــن الوثيقــة A/55/380. أمــا فيم
ـــب  يتعلـق بالتوصيـة الخاصـة بضـرورة فصـل المـهام داخـل مكت
الشؤون القانونية، فتشير اللجنة إلى تعليقـات الإدارة، الـواردة 
ـــة إلى ذلــك،  في الفقـرة ٣١ مـن الوثيقـة A/55/380. وبالإضاف
فقد قدم المستشار القانوني معلومات إضافية عـن هـذه المسـألة 

إلى اللجنة في آذار/مارس ٢٠٠٠. 
وفضلا عن ذلـك، وفيمـا يتعلـق بـالتقدم الـذي أحـرز  - ١٥
لاحقا بشأن تنفيذ توصيات الس هـذه، تشـير اللجنـة، علـى 
النحــو المبــين في الفقــرة ٣٣ مــن تقريــر مراجعــة الحســــابات 
الموسع (انظر المرفق الثالث)، إلى أن مكتب الشؤون القانونيـة 
أصـدر أمـرا داخليـا، تم تقديمـه إلى اللجنـــة، يرمــي إلى إيضــاح 
مسألة الفصل داخـل هـذا المكتـب بـين المـهام المتعلقـة باختيـار 
وتوظيـف المحـامين الخـــارجيين واختيــار وتعيــين محكمــين مــن 
اختيار الأطراف. وتشـير اللجنـة إلى أن مـدى إحـداث هـذه 
الترتيبات الجديدة لتحول كبير عن الإجراءات المتبعة حاليا 
سـيتوقف علـى كيفيـة تنفيذهـا عمليـا. وتشـدد اللجنـة علــى 
ضـرورة كفالـة التطبيـق الصـارم لجميـع الإجـراءات الراميـــة 

إلى تحاشي تضارب المصالح أو وجود شبهة في ذلك. 
ــــعة  وتشـــير الفقـــرة ٣٥ مـــن تقريـــر المراجعـــة الموس - ١٦
للحسابات (المرفق الثالث) إلى الزيادة الـتي طـرأت علـى الحـد 
الأقصى للرسوم المتعلقـة بالخدمـات الـتي تسـتعين ـا المنظمـة. 
ـــن الملاحظــات الــواردة في عمليــتي  وقـد خلصـت اللجنـة م
مراجعة الحسابات الأولى والثانيـة إلى أنـه ينبغـي لـلإدارة أن 
تبـذل جـهدا أكـبر لإضفـاء مزيـد مـن الفعاليـــة علــى عمليــة 
رصد تكلفة الرسوم التي تسددها الأمـم المتحـدة للمحـامين 
الخـارجيين. وتؤكـد اللجنـة ضـرورة أن يجـري منـذ البدايـــة، 
وعلـى أوضـح نحـو ممكـن، تحديـد نطـاق أي إجـراء مقـــترح، 
ـــهدين بتقــديم  وضـرورة الوعـي باحتمـال أن يقـوم أحـد المتع

عطـاء مبدئـي منخفـض يعـوض عنـه فيمـا بعـد بسلسـلة مـــن 
عمليات إعادة التفاوض بشأن شروط العقد. وينبغـي، مـتى 
اقتضى الأمر، أن تشتمل العقود التي يتم إرساؤها على مـن 
فـاز ـا مـن مقدمـي العطـاءات علـــى أحكــام تكفــل التقيــد 
ـــت في  الصـارم بـالحدود القصـوى للرسـوم. وينبغـي عنـد الب
مسـألة الاسـتعانة مـرة أخـرى بـأحد المتعـهدين أن يوضــع في 
الاعتبار السلوك الـذي اتبعـه هـذا المتعـهد مـن قبـل في هـذا 

الصدد. 
وتوصــي اللجنــة الاستشــارية بــأن تحيــــط الجمعيـــة  - ١٧
العامــة علمــا بتقريــر الأمــين العــام عــن التحكيــم المتصــــل 
بالمشـــتريات (A/54/458). وتؤكـــد اللجنـــة أهميـــة التنفيــــذ 
الكامل للتوصيات المقدمة من مجلس مراجعي الحسـابات في 
ـــة  سـياق الدراسـة الموسـعة للممارسـات والإجـراءات المتعلق
بمعالجـة إدارة الأمـــم المتحــدة لقضايــا التحكيــم/المطالبــات. 
وحسبما يرد في الفقرة ٨ أعلاه، تعـتزم اللجنـة رصـد هـذه 
المسألة. كما ستعود اللجنة إلى النظر فيها في ســياق التقريـر 
المرحلي المتعلق بتنفيذ توصيات الس، الذي طلـب تقديمـه 

في الفقرة ٩ أعلاه. 
 

الحواشي 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـــدورة الرابعــة والخمســون،  (١)
الملحق رقم ٧ (A/54/7)، الفقرة ثالثا – ١٨. 

المرجـع نفسـه، الـدورة الخامســـة والخمســون، الملحــق رقــم ٥  (٢)
 .(A/55/5)

انظر المرجع نفسه، الفقرة ١٨٦.  (٣)
انظر المرجع نفسه، الفقرات ٢٢٥-٢٢٧.  (٤)
انظر المرجع نفسه، الفقرات ٢٠٠-٢٢٤.  (٥)
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 المرفق الأول 
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 
٧ تموز/يوليه ١٩٩٩ 

 
عزيزي السيد بريمبه، 

في سـياق اسـتعراض تمويـل مختلـف عمليـــات حفــظ الســلام والميزانيــة العاديــة للأمــم 
المتحدة في الشهور الأخيرة، وقعت اللجنة الاستشارية علـى عـدد كبـير مـن حـالات التحكيـم 
والمطالبـات، الـتي تشـترك في كثـير منـها أطـراف خاصـــة. وقــد لاحظــت اللجنــة الاستشــارية 
تقاعسا خطيرا عـن الإفصـاح عـن المعلومـات الـتي تراهـا لازمـة لأداء المـهام الـتي أسـندا إليـها 

الجمعية العامة. 
وفي هذا الصدد، تدرك اللجنـة الاستشـارية أن الظـروف تقتضـي السـرية في عـدد مـن 
الحالات، بيد أا تشدد على أن المهمة التي تمارسها باسم الجمعية العامة تستلزم أن يفصـح لهـا 
عن المعلومات بصورة وافية وكاملة، مع مراعـاة أن إجـراءات اللجنـة يمكنـها أن تحمـي الطـابع 

السري لهذه المعلومات. 
وتطلــب اللجنــة الاستشــارية، بموجــب البنــد ١٢-٧ مــن النظــام المــالي، إلى مجلـــس 
مراجعـي الحسـابات، بغـرض مسـاعدته، أن يضطلـع بدراسـة محـددة للممارسـات والإجــراءات 

المتعلقة بمعالجة إدارة الأمم المتحدة لقضايا التحكيم/المطالبات. 
وينبغي أن تشمل مجالات التركيز ما يلي: 

المدى الذي نجح فيه التفاوض بشأن العقود في الحد بصورة كافية مـن تعـرض المنظمـة  -
للمطالبات؛ 

الإجـراءات المتعلقـة باختيـار المحكمـين والمحـامين الخـارجيين ودفـــع أتعــام، مــع إيــلاء  -
اهتمام خاص لمسألة التفاوض بشـأن الأتعـاب والتصديـق علـى المدفوعـات، وتسلسـل 

السلطات، وتوفير الرقابة الداخلية على كل ذلك؛ 
وجوب الإفصاح الكامل في الميزانية عن الرسوم وقرارات التحكيم والتسويات.  -

واللجنة الاستشارية، إذ تقدم هذا الطلب، علـى علـم بتقريـر مكتـب خدمـات الرقابـة 
/A)، وكذلـك بطلـب  الداخلية عن اسـتعراض حـالات التحكيـم المتصلـة بالمشـتريات (53/843
ـــدم تقريــرا عــن قضايــا التحكيــم  الجمعيـة العامـة في قرارهـا A/53/217 إلى الأمـين العـام أن يق
المتصــل بالمشــتريات في مطلــع الــدورة الرابعــة والخمســين للجمعيــة العامــة. وترمــي اللجنــــة 
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الاستشارية إلى أن تكون هذه الدراسة المحددة التي يضطلع ا الـس مكملـة لهذيـن التقريريـن 
اللذين هما من الوثائق العامة وسيظلان كذلك، مع مراعاة ما ذكرته اللجنة أعـلاه فيمـا يتعلـق 
بالطابع السري لإجراءاـا. وفي هـذا الصـدد، ينبغـي أن يقتصـر اسـتخدام النتـائج الـتي يقدمـها 

الس على اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية وحدها. 
(توقيع) ك. س. م. مسيلي 
الرئيس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السيد أوساي ت. بريمبه 
الرئيس 

مجلس مراجعي الحسابات 
الأمم المتحدة 

نيويورك 
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 المرفق الثاني 
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 
٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

 
عزيزي السير جون، 

كتبت في شهر تموز/يوليه باسـم اللجنـة الاستشـارية إلى السـيد بريمبـه لأطلـب إليـه أن 
يقوم الس بإجراء دراسة محددة للممارسات والإجراءات المتعلقة بمعالجة إدارة الأمم المتحـدة 
لقضايـا التحكيـم/المطالبـات. وقـد أحيـل تقريـر الـس بشـأن نتـائج هـذه الدراسـة المحـــددة إلى 

اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر، وتثني اللجنة على الس لما اضطلع به من عمل. 
وإثر النظر في تقرير اللجنة، وعقب الاجتماعات المعقودة مـع اللجنـة المعنيـة بعمليـات 
مراجعـة الحسـابات، قـررت اللجنـة الاستشـارية أن تطلـب إليكـم مـد نطـاق دراسـتكم بحيـــث 
تتعدى الفترة المشمولة بالدراسة (١٩٩٨-١٩٩٩) لتشمل الفترة التي تعـود إلى عـام ١٩٩٤. 
وبالإضافة إلى مجالات التركيز الواردة في رسـالتي المؤرخـة ٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، قـد ترغبـون 
في إيلاء اهتمام خاص لمسألة استخدام إجـراءات حـالات الضـرورة في منـح العقـود، والتدقيـق 

في البيانات المتاحة عن المبالغ الإجمالية لقرارات التحكيم والأتعاب القانونية. 
ولدى استلام نتائج الدراسة الإضافية التي ستضطلعون ا، تـأمل اللجنـة في أن تقـوم، 
بعد الاستماع إلى آراء إدارة الأمم المتحدة، بتقديم تقرير إلى الجمعيـة العامـة في مطلـع خريـف 

عام ٢٠٠٠. 
وتطلـب إليكـم اللجنـة، في غضـون ذلـك، أن تقومـوا بإتاحـة تقريركـم هـذا للجمعيـــة 
العامة في صورة تتمشى ومقتضيات السـرية. وسـوف أكتـب إلى الأمـين العـام في هـذا الصـدد 

لأطلب رده، وفقا لقراري الجمعية العامة ٢٠٤/٥٠ ألف، و ٢١٢/٥٢ باء. 
(توقيع) ك. س. م. مسيلي 
الرئيس 

 
سير جون بورن 

الرئيس 
مجلس مراجعي الحسابات 

الأمم المتحدة 
نيويورك 
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  المرفق الثالث 
تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن الدراسة الموسـعة للممارسـات والإجـراءات 

 المتعلقة بمعالجة إدارة الأمم المتحدة لقضايا التحكيم/المطالبات 
المحتويات 

الصفحةالفقرات الفصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير مجلس مراجعي الحسابات ٩أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩موجز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٠-٥مقدمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦١١التوصيات الرئيسية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج والتوصيات بالتفصيل ٧١٢-٨٣ثانيا -
المـدى الـذي نجـح فيـه التفـاوض بشـأن العقـود في الحـــد بصــورة كافيــة مــن ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧١٢-٣١تعرض المنظمة للمطالبات
. . . الإجراءات المتعلقة باختيار المحكمين والمحامين الخارجيين ودفع أتعام ٣٢١٦-٣٨باء -
وجــوب الإفصــاح الكــامل في الميزانيــة عــــن الرســـوم وقـــرارات التحكيـــم جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٩١٧-٤١والتسويات
. . . . . . . . . . الإجراءات التي تتبع عند منح العقود في حالات الضرورة ٤٢١٧-٤٤دال -
. . . . . . . المبالغ المتعلقة بقرارات التحكيم والتسويات والأتعاب القانونية ٤٥١٨-٧٤هاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل أخرى ٧٥٢٢-٨٣واو -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإعراب عن الشكر ٨٤٢٣ثالثا -

المطالبات الموجهة ضد الأمم المتحدة التي تم التحكيم فيها خلال الفترة ١٩٩٤-١٩٩٧ والـتي نظـر التذييل ١:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥فيها الس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول الحالات الأخرى التي استعرضها مجلس مراجعي الحسابات ٢٦التذييل ٢:
. . . . . . . . . . المطالبات التي قدمتها الأمم المتحدة خلال الفترة ١٩٩٤-١٩٩٧ ونظر فيها الس ٢٩التذييل ٣:
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تقرير مجلس مراجعي الحسابات   أولا �
 موجز 

أجــرى مجلــس مراجعــي الحســابات دراســة موســــعة 
للطريقة التي عـالجت ـا إدارة الأمـم المتحـدة قضايـا التحكيـم 
ـــبق أن  والمطالبــات للفــترة مــن عــام ١٩٩٤ إلى ١٩٩٧. وس
أجرى الس مراجعة لهذا الموضوع تغطي الفـترة مـن كـانون 
ـــاني/نوفمــبر ١٩٩٩ وقــدم  الثـاني/ينـاير ١٩٩٨ إلى تشـرين الث
تقريــرا ــذا الشــأن إلى اللجنــة الاستشــارية لشــــؤون الإدارة 
والميزانيـــة في آذار/مـــارس ٢٠٠٠. كمـــا أُدرجـــت النتـــــائج 
والتوصيات التي انتهى إليها الس في الد الأول مـن تقريـره 
عـن البيانـات الماليـة للأمـــم المتحــدة لفــترة الســنتين ١٩٩٨-
١٩٩٩(أ). وقد ركزت المراجعة الحالية على المدى الذي نجـح 
ــــرض المنظمـــة  فيــه التفــاوض بشــأن العقــود في الحــد مــن تع
للمطالبات؛ واختيار المحكمين والمحامين الخارجيين؛ والتفاوض 
بشأن الأتعاب ودفعها؛ وتقديم التقارير عن الميزانية. وتناولت 
المراجعة ٤٢ قضية مطالبات مرفوعة ضــد الأمـم المتحـدة يبلـغ 
مجموع قيمتها ٢٢٢,٣٥ مليون دولار و٧ قضايا مرفوعة من 
الأمم المتحدة على متعهدين بقيمـة كليـة قدرهـا ٣,٩ ملايـين 
دولار. ويبلغ مجموع المطالبات التي حكم على الأمـم المتحـدة 
بدفعها ٢٨ مليون دولار، في حين يبلغ مجموع المطالبات الـتي 

حكم بدفعها للأمم المتحدة ١,٠٩ مليون دولار. 
وفيما يلي النتائج الرئيسية التي توصل إليها الس: 

ــــكل الحـــالي  لم يكــن مــن الواضــح مــن الش (أ)
لاتفاقات الأمم المتحدة المتعلقة بتأجير الطائرات ما إذا كانت 
ـــق� تعتــبر �ضرائــب مباشــرة� يجــوز للأمــم  رسـوم �التحلي
المتحـدة أن تطلـب الإعفـاء منـــها أو �رســوما لقــاء خدمــات 
مرافق عامة� لا يجوز للأمم المتحدة أن تطلـب الإعفـاء منـها. 
ويمكن أن يؤدي عدم الوضـوح هـذا إلى مزيـد مـن المنازعـات 

حول مسؤولية المنظمة عن دفع رسوم من هذا القبيل؛ 

أبرمت الأمم المتحدة عقدا من نوع �العقود  (ب)
القائمة على دفع رسم إلى جــانب التكلفـة�، لتقـديم خدمـات 
دعم مختلفة دون أن تحدد بشكل واضح نطـاق الخدمـات الـتي 

ستؤدى وطابع التكاليف التي سيتعين سدادها؛ 
لم تأبـــه منظمـــة الأمـــــم المتحــــدة للطفولــــة  (ج)
(اليونيسيف) بالتحذيرات المتعلقة بإبرام عقـد لصنـع مـا يصـل 
ـــة  إلى ٠٠٠ ٥٠٠ مـيزان علـى مـدى فـترة ١٠ سـنوات بتكلف
قدرهـــا ٣٦,٥ مليـــون دولار. ورغـــــم أن اليونيســــيف قــــد 
مارست أحد الخيارات التي كانت متاحة أمامها وهو اخـتزال 
التزامـها لينحصـر في شـــراء عــدد أقصــاه ٠٠٠ ٢٠٠ مــيزان، 
فقـد كـان يســـاور الــس القلــق مــن أنــه، بمعــدل اســتهلاك 
١ ٥٠٠ مـيزان كـل عـام، سيسـتغرق اليونيســـيف نحــو ١٣٠ 

عاما لاستنفاد هذا العدد من الموازين؛ 
منحـت إحــدى بعثــات حفــظ الســلام إذنــا  (د)
سابقا لأوانه لأحد المتعهدين لتقديم خدمات قبل إبرام العقـد. 
وقد تعين على الأمم المتحـدة بسـبب ذلـك أن تسـوي مطالبـة 

بمبلغ ٠٠٠ ٣٨٥ دولار؛ 
رغم أن مكتب الشؤون القانونيـة قـد أصـدر  (هـ)
مبــادئ توجيهيــة داخليــة بشــأن اختيــار واســتخدام المحـــامين 
الخـارجيين، فقـد ظـل يرفـض الحصـول علـى خدمـات قانونيـــة 

خارجية عن طريق شعبة المشتريات؛ 
وفي قضيـــة ذات مطالبـــات يبلـــغ مجموعــــها  (و)

٢٩,٥ مليون دولار: 
حملت هيئة التحكيم الأمم المتحدة مسـؤولية  �١�
تسوية مطالبة تبلغ ١٢,٣ مليون دولار منها 
مبلــغ ٤,٨ ملايــين دولار لم تصــدر موافقـــة 
ـــن المســؤولين علــى  مـن المسـتوى المناسـب م

الاتفاق المتعلق بتسويته؛ 
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حكـم لصـاحب المطالبـات بفـائدة تزيـد عـــن  �٢�
٨٠٠ ٠٠٠ دولار بمعـدل قـــدره ٩ في المائــة 
ســنويا دون أن يكـــون منصوصـــا علـــى أي 

سعر للفائدة في اتفاق التسوية؛ 
ـــة  في غيــاب تعريــف واضــح لمصطلــح �قيم �٣�
الاســـتبدال الكاملـــة� في اتفـــاق التســـــوية، 
ارتـــأت هيئـــة التحكيـــم أن مطالبـــة الأمـــــم 
المتحدة المقابِلة البالغة ١,٥٤٣ مليـون دولار 
ــــي أن  كتعويــض عــن معــدات مفقــودة ينبغ
ـــها بعــد خصــم الاســتهلاك أي  تكـون بقيمت
بمبلغ ٠٠٠ ٢٠٢ دولار، بدلا من أن تكـون 

بقيمة شراء معدات جديدة؛ 
سوت الأمم المتحدة مطالبة بمبلـغ ٠٠٠ ٦٠  (ز)
دولار دون أن تحصــل مــن صــاحب المطالبــة علــى المخالصــة 
النموذجية المبرئة للذمة. وقد أعـاد صـاحب المطالبـة فيمـا بعـد 

تأكيد مطالبته حيث طالب بمبلغ ٠٠٠ ٣٤٥ دولار. 
وقد أصدر الس توصيـات بتحسـين التفـاوض علـى 
العقـود وصياغتـها وتفسـيرها وتحسـين طريقـة اختيـار المحـــامين 

والمحكمين الخارجيين. 
وتـــرد قائمـــــة بالتوصيــــات الرئيســــية للمجلــــس في 

الفقرة ٦ من هذا التقرير. 
 

 مقدمة 
أجــرى مجلــس مراجعــي الحســابات دراســة موســــعة  - ١
للطريقة التي عـالجت ـا إدارة الأمـم المتحـدة قضايـا التحكيـم 
ـــبق أن  والمطالبــات للفــترة مــن عــام ١٩٩٤ إلى ١٩٩٧. وس
أجرى الس مراجعة لهذا الموضوع تغطي الفـترة مـن كـانون 
الثاني/يناير ١٩٩٨ إلى تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ وأصـدر 
تقريــرا ــذا الشــأن في آذار/مــارس ٢٠٠٠. كمــا أُدرجــــت 

النتائج والتوصيات التي انتهى إليها الس في الد الأول مـن 
تقريــره عــن البيانــات الماليــة للأمــم المتحــدة لفــترة الســــنتين 
١٩٩٨-١٩٩٩(ب). وكجــزء مــن المراجعــة الحاليــــة، دعـــت 
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الس إلى فحـص 
مجــالات التركــــيز المذكـــورة في رســـالة اللجنـــة الاستشـــارية 

المؤرخة ٧ تموز/يوليه ١٩٩٩ وهي: 
المدى الذي نجح فيه التفـاوض بشـأن العقـود  (أ)

في الحد بصورة كافية من تعرض المنظمة للمطالبات؛ 
الإجــــراءات المتعلقــــــة باختيـــــار المحكمـــــين  (ب)
والمحـامين الخـارجيين ودفـع أتعـام، مـع إيـلاء اهتمـــام خــاص 
لمسـألة التفـاوض بشـأن الأتعـاب والتصديـق علـــى المدفوعــات 
وتسلسل السلطات وتوفير الرقابة الداخلية على كل ذلك؛  

وجــوب الإفصــاح الكــامل في الميزانيــة عـــن  (ج)
الرسوم وقرارات التحكيم والتسويات. 

وفضـلا عـن ذلـك، طلبـت اللجنـة الاستشـــارية إلى الــس أن 
يوسع من فحصه ليشمل استخدام الإجراءات المتعلقة بحالات 
الضــرورة في منــح العقــود والمبــالغ الــتي قضــت ــا قـــرارات 

التحكيم والرسوم القانونية. 
ـــئة عــن  ويتفـق عـرض المطالبـات المتنـازع عليـها الناش - ٢
ـــة علــى التحكيــم مــع المــادة ٢٩ مــن اتفاقيــة  العقـود التجاري
امتيـازات الأمـــم المتحــدة وحصاناــا الــتي اعتمدــا الجمعيــة 
العامة في قرارها ٢٢ ألف (د � ١) المؤرخ ١٣ شــباط/فـبراير 
ـــم المتحــدة بموجبــها أن تدبــر  ١٩٤٦، والـتي يتعـين علـى الأم
وسـائل مناسـبة لتسـوية تلـك المنازعـات. وقـد درجـت الأمـــم 
المتحدة على أن تدرج في جميع العقود التجارية حكمـا يتصـل 
ـــص علــى اللجــوء إلى التحكيــم في حالــة عــدم  بـالتحكيم، ين
تسوية المنازعة بالطرق الوديـة. واعتمـدت الجمعيـة العامـة، في 
ـــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٦  قرارهـا ٩٨/٣١ الم
قواعـد التحكيـم الـتي وضعتـــها لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون 
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التجــاري الــدولي (الأونســيترال)، وهــي قواعــد تســــتخدمها 
الأمــم المتحــدة في تســوية المنازعــات الــتي مــن هــذا القبيـــل. 
وفضلا عن ذلك، اعتمدت الجمعية العامة في قرارها ٥٢/٣٥ 
المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٠ قواعـد التوفيـق الــتي 
وضعتــها الأونســيترال لتســـوية المنازعـــات المماثلـــة بـــالطرق 

الودية. 
ويتصدى مكتب الشؤون القانونية حاليا، عـن طريـق  - ٣
شـعبة الشـؤون القانونيـة العامـــة، للجوانــب القانونيــة لتســوية 
ـــل  المطالبـات المتنـازع عليـها، وهـي جوانـب قـد تشـمل التحلي
القـانوني للقضيـة وتقييمـها، والتفـــاوض المباشــر مــع صــاحب 
المطالبـة، واختيـار المحكِّـم والمحـامي الخـارجي، وصياغـــة اتفــاق 
التســـوية. ويشـــمل دور شـــعبة الشـــــؤون القانونيــــة العامــــة 
الإشراف على جميع جوانب تمثيل الأمم المتحدة بواسطة محـام 
خـارجي في قضايـا التحكيـم، ورصـد جميـع جوانـب القضايــا، 
وتنسيق المقابلات مع ذوي الصلة مــن موظفـي الأمـم المتحـدة 

والشهود، واستعراض الإفادات. 
وفيما يتعلق بـالفترة مـن ١٩٩٤ إلى ١٩٩٧، فحـص  - ٤
الـس ٤٩ قضيـة معظمـها لـه عـدة عنـاصر. وفيمـا يلـي بيــان 

بحالة هذه القضايا: 
ـــق  قضيــة واحــدة جــرت تســويتها عــن طري (أ)

التحكيم؛ 
سـبع وعشـرون قضيـة جـــرت تســويتها عــن  (ب)
طريـق التفـاوض (تتضمـن أربـع مطالبـات صـادرة عـــن الأمــم 

المتحدة)؛ 
قضية واحدة لا تزال قيد التحكيم؛  (ج)

سبع عشرة قضية لا تزال قيد التفاوض؛  (د)
قضية واحدة سحبها صاحب المطالبة؛  (هـ)

ـــب الشــؤون القانونيــة  قضيتـان يعتبرهمـا مكت (و)
منتهيتين. 

ـــــلات ١ و ٢ و ٣ تفــــاصيل القضايــــا الــــتي  وتـــرد في التذيي
فُحصت. 

وقـد أُحيلـــت النتــائج والتوصيــات الــتي انتــهى إليــها  - ٥
الس إلى إدارة الأمم المتحدة كما أُدرجـت تعليقـات الإدارة 
ــــية  في التقريـــر حســـب الاقتضـــاء. وتـــرد التوصيـــات الرئيس
للمجلــس في الفقــرة ٦. وتتضمــن الفقــــرات مـــن ٧ إلى ٨٣ 
ـــائج التفصيليــة الــتي انتــهى إليــها الــس. ويســر  مناقشـة للنت
ـــوات  الــس أن يلاحــظ أن الإدارة قــد اتخــذت بــالفعل خط

لتنفيذ عدد من التوصيات. 
 

 التوصيات الرئيسية 
فيما يلي التوصيات الرئيسية للمجلس:  - ٦

ينبغــي لمكتــب الشــؤون القانونيــة وشــــعبة  (أ)
الإدارة الميدانية والنقل والإمداد توضيح ما إذا كـان ينبغـي 
اعتبـار رســـوم �التحليــق� ضريبــة مباشــرة أو رســوما لقــاء 

خدمات المرافق العامة (الفقرة ١١)؛ 
ينبغـي للأمـم المتحـدة، عنـد إبـرام عقـد مــن  (ب)
نوع �العقود القائمة علـى دفـع رسـم إلى جـانب التكلفـة�، 
أن تضمـن أن تحـدد تلـك العقـود بوضـوح نطـاق الخدمـــات 
الــتي ســــتؤدى وطـــابع التكـــاليف الـــتي ســـيتعين ســـدادها 

(الفقرة ١٥)؛ 
ينبغــي لليونيســيف أن تعــد تقييمــا مناســـبا  (ج)
للأعمـال الـتي ســـتتعاقد عليــها قبــل الدخــول في التزامــات 

تعاقدية رئيسية (الفقرة ٢٠)؛ 
ينبغـي لشـعبة المشـتريات أن تبلـــغ المكــاتب  (د)
الموجودة خارج المقـر بضـرورة توخـي الحـذر مـن منـح إذن 
سـابق لأوانـه للمتعـهدين بتوريـد بضـائع أو تقـديم خدمـــات 
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ـــة للعقــود، منعــا لــترتيب  قبـل الاتفـاق علـى الصيغـة النهائي
التزامات قانونية غير مقصودة (الفقرة ٢٤)؛ 

ينبغــي لمكتــب الشــؤون القانونيــة وشــــعبة  (هـ)
المشـتريات تنسـيق وضـع الإجـــراءات الــتي يتعــين اتباعــها، 
وذلك لضمان وجـود ضوابـط داخليـة تنظـم طلـب المحـامين 

الخارجيين واختيارهم وتحديد أتعام (الفقرة ٣٤)؛ 
فيما يتعلق بصياغة اتفاقات التسوية، ينبغي  (و)

لمكتب الشؤون القانونية: 
أن يعيــــد النظــــر في اســــتخدام الأحكـــــام  �١�
التحفظيــة وتوضيــح الظــروف الــتي يمكـــن 
فيــها اســتخدام هــذه الأحكــام واعتبارهــــا 

سارية؛ 
أن يضمـن احتـواء اتفاقــات التســوية علــى  �٢�
نــص واضــح يتصــل بــالمعدل المعمــول بــــه 
للفــــــائدة المســــــتحقة علــــــى المطالبـــــــات 

والمطالبات المقابلة؛ 
أن يعـرف بوضـوح المصطلحـــات الغامضــة  �٣�
مثــــــل �تكلفــــــة الاســــــتبدال الكاملــــــة� 

(الفقرة ٦٥)؛ 
ـــب الشــؤون القانونيــة أن يبلــغ  ينبغـي لمكت (ز)
جميع مكاتب الأمم المتحدة بضرورة الحصول مـن أصحـاب 
المطالبات على مخالصـة مبرئـة للذمـة، لحمايـة الأمـم المتحـدة 

من مزيد من المطالبات (الفقرة ٧٣)؛ 
ينبغـي لمكتـب الشـــؤون القانونيــة أن يحــدد  (ح)
فترة تقادم لرفع المطالبـات ضـد الأمـم المتحـدة، وأن تـدرج 
تلـك الفـترة في جميـع عقـود الأمـم المتحـدة. وينبغـي أن يتــم 
ذلــك بالتشــاور مــع مكــاتب الأمــم المتحــدة ذات الصلــــة 

(الفقرة ٧٩). 

وتـرد التوصيـات الأخـــرى للمجلــس في الفقــرات ٣١ و ٥٨ 
و ٧١ و ٨٣. 

 
النتائج والتوصيات بالتفصيل   ثانيا -

المدى الذي نجح فيـه التفـاوض بشـأن العقـود في  ألف -
الحــــد بصــــورة كافيــــة مــــن تعــــرض المنظمـــــة 

للمطالبات   
عثر الس على نماذج من المطالبات التي لو كـان قـد  - ٧
جرى التفاوض عليها بمزيد من العناية لكان ذلك قد قلــل مـن 

تعرض المنظمة للمطالبات. 
ففـــي إحـــــدى القضايــــا المتعلقــــة ــــذه المطالبــــات  - ٨
(التذييل ٢، رقم ٨)، حملت إحـدى المنظمـات الدوليـة الأمـم 
المتحـدة رسـوم �تحليـق� تتصـل برحـــلات جويــة قــامت ــا 
طـائرات كـانت في مـهام للأمـــم المتحــدة في الفــترة مــن عــام 
١٩٩٠ إلى عام ١٩٩٤. وقد رفضت الأمم المتحدة في بـادئ 
ـــغ ٠٠٠ ٧٥٠ دولار  الأمـر دفـع هـذه المطالبـة الـتي كـانت تبل
علـى أسـاس أن امتيازاـا وحصاناـــا تعفيــها مــن دفــع هــذه 
الرسوم. فنص الحصانة الذي فسره مكتـب الشـؤون القانونيـة 
على أنه يشـمل هـذه الرسـوم، والـذي يضمـه الشـكل الراهـن 
ـــي  لاتفاقـات الأمـم المتحـدة المتعلقـة باسـتئجار الطـائرات، يعف
ــــب أو رســـوم مباشـــرة غـــير  الأمــم المتحــدة مــن دفــع ضرائ
الضرائب والرسوم التي لا تتعدى كوا رسوما لقـاء خدمـات 

المرافق العامة. 
وسـويت المطالبـــة بدفــع مبلــغ ٠٠٠ ٢٧٥ دولار إلى  - ٩
صاحب المطالبة دون أن تسوى بين الطرفـين مسـألة الإعفـاء. 
بيـد أن الـس لاحـظ أن الممارسـة الـتي تتبعـــها شــعبة الإدارة 
الميدانية والنقل والإمداد هي سداد التكاليف إلى المتعـهدين في 

مجال الطيران مقابل رسوم �التحليق�. 
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ـــه مــن غــير الواضــح مــا إذا كــانت  ويـرى الـس أن - ١٠
رسوم �التحليق� يجـوز اعتبارهـا بمثابـة �ضرائـب مباشـرة�، 
يمكن أن تطلب الأمم المتحدة الإعفاء منها، أم أـا �ضرائـب 
ورســوم لا تتعـــدى كوـــا رســـوما لقـــاء خدمـــات المرافـــق 

العامة�، ولا يجوز إعفاء الأمم المتحدة منها. 
ويوصـــي الـــس بـــأن يوضـــح مكتـــب الشــــؤون  - ١١
القانونيـة وشـعبة الخدمـة الميدانيـة والنقـــل والإمــداد مــا إذا 
كـانت رسـوم �التحليـق� ينبغـي اعتبارهـا ضريبـة مباشــرة أم 

رسوم لقاء خدمات المرافق العامة. 
وفي قضيـة أخـــرى، دخلــت الأمــم المتحــدة في عقــد  - ١٢
ــــة علـــى دفـــع رســـم إلى جـــانب التكلفـــة�  �العقــود القائم
(التذييـل ٢، رقـم ٢٧) لتوفـير شـــتى خدمــات الدعــم، بمــا في 
ـــة الأمــم  ذلـك النقـل والإمـداد والخدمـات ذات الصلـة إلى بعث
ـــون دولار كحــد  المتحـدة للتحقـق في أنغـولا بمبلـغ ١٧,٧ ملي
أقصـى. وبمقتضـى بنـود العقـد، تعـين علـــى الأمــم المتحــدة أن 
تسدد التكاليف إلى المتعهد مقابل تكاليف العمل المأذون ـا، 
والمواد والخدمات المؤداة. وقد ثار نـزاع عندما أرسـل المتعـهد 
فاتورة إلى الأمم المتحدة بتكاليف أخرى تكبدها بلغـت ١,٤ 
ــــانون الأنغـــولي،  مليــون دولار، نشــأت عــن تغيــيرات في الق
والتكــاليف الماليــة الناجمــــة عـــن التـــأخر في الســـداد، ودفـــع 
ــــالغ الإجـــازات ومطالبـــات  عــلاوات، ومطالبــات مقــابل مب
أخرى. وزعم المتعـهد أن معظـم التكـاليف الإضافيـة المتكبـدة 
مستحقة السداد من الأمم المتحـدة بموجـب العقـد، ولكـن رد 
مكتب الشؤون القانونيـة علـى ذلـك بـأن المبـالغ لا تدخـل في 
نطـاق مفـهوم دفـع رسـم إلى جـانب التكلفـة. بيـد أن المكتــب 
ـــه لا ينبغــي التعويــض، في إطــار تســوية  ألمـح فيمـا بعـد إلى أن
شـاملة للمسـألة، عـن دفـع بعـــض التكــاليف المطلوبــة، بمــا في 
ذلك الأصناف التي كـان قـد أشـار إليـها في البدايـة. وقدمـت 
الأمم المتحدة، من جانبها ، مطالبة مضـادة بمبلـغ ٠٠٠ ٤١٥ 
دولار مقــابل فقــد أو دمــار الممتلكــات والمعــدات المملوكــــة 

للأمم المتحــدة الـتي اسـتخدمها المتعـهد في تنفيـذ العقـد. وبنـاء 
على توصية من مكتب الشؤون القانونية، اتفق كل من الأمم 
المتحدة والمتعهد على تسوية يعفي بموجبـها الطرفـان بعضـهما 

بعضا من الوفاء بالمطالبات والمطالبات المضادة. 
وتمثل قلق الس في أن الأمم المتحدة أبرمت �عقـدا  - ١٣
قائمــا علــى دفــع رســم إلى جــانب التكلفــة� دون أن تضـــع 
حـدودا واضحـــة لنطــاق الخدمــات المقــرر تقديمــها أو طبيعــة 

التكاليف المقرر سدادها. 
وأكـد مكتـب الشـؤون القانونيـة للمجلـس أنـه يبـــذل  - ١٤
قصاراه لكفالة أن تكون الصيغـة المسـتخدمة في العقـود المحالـة 
إليه لاستعراضها على أكبر قـدر ممكـن مـن الدقـة ولكـن كـان 
من المستحيل وقت إعداد العقد التكهن بكل حالـة طارئـة قـد 

تنشأ مستقبلا. 
ويوصـي الــس بــأن تكفــل الأمــم المتحــدة، عنــد  - ١٥
ـــود القائمــة علــى دفــع رســم إلى جــانب  الدخـول في �العق
التكلفة�، بأن تحـدد تلـك العقـود بوضـوح نطـاق الخدمـات 

المقرر تقديمها وطبيعة التكاليف المقرر سدادها. 
وفي قضيـــة ثالثـــة، دخلـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة  - ١٦
ــــام ١٩٩٢، (التذييـــل ٢،  للطفولــة (اليونيســيف) في عقــد ع
ـــولي  رقـم ٦) لتصنيـع مـا لا يزيـد عـن ٠٠٠ ٥٠٠ �مـيزان ط
يعمـــل بالطاقـــة الشمســـــية� بتكلفــــة ١٢٠ ماركــــا ألمانيــــا 
ـــيزان كحــد  (٧٣ دولارا) للمـيزان الواحـد، أو ٠٠٠ ٤٠٠ م
أدنى على مدار فترة ثمـاني سـنوات بمبلـغ ٣٦,٥ مليـون دولار 
تقريبــا. وقــد نبــع العقــد مــن ترخيــص منحتــه دولــة عضــــو 
لليونيسيف لاستخدام جهاز القياس بـالتذبذب بموجـب بـراءة 
اختراع من ��Goodier Sensors. وأبرم سـند لاتفـاق المنحـة 
ووافقت بمقتضاه اليونيسيف على ترتيب لتصنيـع ٠٠٠ ١٥٠ 

ميزان. 



1401-28144

A/55/829

ولاحـــظ الـــس أن كميـــة الموازيـــن الـــــتي طلبــــت  - ١٧
اليونيسيف تصنيعها بمقتضى العقد زادت عـن التزامـها بطلـب 
٠٠٠ ١٥٠ مـيزان إجمـالا بمقتضـى سـند الاتفــاق مــع الدولــة 
العضو المانحة. وكان المراقب المـالي لليونيسـيف قـد أثـار، عنـد 
ـــيما  إبـرام العقـد، شـواغل رئيسـية بشـأن العقـد المقـترح، لا س
استعداد اليونيسيف لاستخدام هـذا النـوع مـن الموازيـن لفـترة 
١٠ سنوات؛ والمخاطرة بأن يصبح هـذا النـوع عتيـق الطـراز؛ 
وأن هنـاك احتمـالا بوجـود بدائـل أفضـل مـن تصنيـع مورديــن 
ــــل المنتـــج بـــالصورة المتوقعـــة؛  آخريــن؛ واحتمــال أن لا يعم
والتخوف إزاء اشتراط أن تدفع اليونيسيف مبلغا مقدما قدره 
٣ ملايـــين مــــارك ألمــــاني (١,٨٣ مليــــون دولار) لا يمكــــن 
اســترداده إلا في حالــة قيــام اليونيســيف بطلــــب ٠٠٠ ٥٠٠ 
ـــص العقــد كذلــك علــى أن تتنــازل  مـيزان كحـد أقصـى. ون
اليونيســيف عــن الحــق في اســترداد المبلــغ المتبقــي مــن المبلـــغ 
المدفـوع مقدمـا أو المطالبـة بسـداده إلا إذا قـررت إـاء شـــراء 
الموازين وأيضا ألا تورد أي موازين إلا بعد عـامين مـن توقيـع 
العقد. ورغم هذه الشـواغل المثـارة، مضـت اليونيسـيف قدمـا 

في إبرام العقد. 
وأبلغ مكتب الشؤون القانونية الس أن اليونيسـيف  - ١٨
اشترت منذ بدايـة العقـد في أيـار/مـايو ١٩٩٢ وحـتى تشـرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٥، ما مجموعه ١١٦ ٢٨ ميزانـا، اسـتخدم 
منها ٥٥٠ ٤ ميزانا وبقي مخزونا ٥٦٦ ٢٣ ميزانـا. ويلاحـظ 
الس أنه في ظل معدل الاستهلاك هـذا، فـإن اسـتعمال الحـد 
الأدنى من الكميات الموردة بمقتضى العقد سيستغرق مـا يزيـد 
عــن ٢٦٠ عامــا. وأشــار مكتــب الشــــؤون القانونيـــة علـــى 
اليونيسيف إمكانية تخفيض عدد الموازين التي ستصنع لها. وفي 
آذار/مـارس ١٩٩٦، بعـد أن أخفقـت اليونيسـيف في مواصلــة 
ــــات بـــالحصول علـــى الحـــد الأدنى الـــذي يبلـــغ  إصــدار طلب
٥٠ ٠٠٠ ميزان سنويا، بعث المستشار القـانوني للمتعـهد إلى 
اليونيسيف بإخطار عدم التزام بـالعقد وطلـب إعـادة الضمـان 

المصرفي اللازم لمـا لا يقـل عـن ٠٠٠ ١٠٠ مـيزان، بمـا يعـادل 
١,٢ مليـون مـارك ألمـاني (٠٠٠ ٧٣٢ دولار). وعـلاوة علــى 
ذلك، قدم المتعهد مطالبة تـتراوح بـين ٨ إلى ٩ ملايـين دولار 
بسبب الإخلال بالعقد. وفي آذار/مــارس ١٩٩٧، وبنـاء علـى 
توصيـة مـن مكتـــب الشــؤون القانونيــة، أعــادت اليونيســيف 
التفاوض مع المتعـهد بشـأن اشـتراط الحـد الأدنى السـنوي مـن 
الطلبات وتخفيضه مـن ٠٠٠ ٥٠ مـيزان إلى ٠٠٠ ٢٥ مـيزان 
ســــنويا، مــــع زيــــادة الســــعر إلى ١٤٦,٣٢ مــــارك ألمـــــاني 
(٨٩ دولارا) للمـيزان، واسـتخدمت الخيـــار المتــاح لهــا بعــدم 
شــراء موازيــن زيــادة عــن مــا مجموعــه ٠٠٠ ٢٠٠ مــــيزان. 
ويلاحـظ الـس أنـه حـتى مـع هـذا الخفـض في العقـــد ســوف 
تسـتغرق اليونيسـيف مـدة ١٣٠ عامـــا تقريبــا في طلــب هــذه 
الموازين. وفي أيار/مايو ١٩٩٨، تنازلت اليونيسيف، بمقتضـى 
بنود العقد التي أعيـد التفـاوض عليـها، عـن مبلـغ ٢,١ مليـون 
مارك ألماني (١,٢٨ مليـون دولار) مـن المبلـغ المدفـوع مقدمـا 
وهــو يعــادل خفضــــا قـــدره ٠٠٠ ٣٠٠ مـــيزان في مجمـــوع 

الموازين المقرر طلبها بمقتضى العقد. 
وقد ساور الس القلق إزاء عدم انصياع اليونيسيف  - ١٩
للتحذيرات بشأن هذا الترتيب في التعامل التجاري قبل توقيع 
العقـد. وأبلغـت اليونيســـيف الــس أــا قيمــت هــذا العقــد 
ـــب المشــورة مــن الشــعبة  وأثـارت عـددا مـن المسـائل بعـد طل
القانونيـة العامـة وأـا عـززت وحسـنت، بعـد دخولهـا في هــذا 
العقد بالذات، عملياا وقدرا على تطوير قدراا التقييمية. 
ويوصي الس بـأن تعـد اليونيسـيف تقييمـا سـليما  - ٢٠
ــــة قبـــل الدخـــول في التزامـــات تعاقديـــة  للأعمــال التجاري

رئيسية. 
ـــهد  وفي قضيـة رابعـة (التذييـل ٢، رقـم ٥)، أعـد المتع - ٢١
ترتيبات للقيام بعمليات إزالـة للألغـام في الصومـال دون عقـد 
معتمد. وقد أمكن عمل ذلك بأن قامت عملية الأمم المتحـدة 
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في الصومـال بـإصدار خطـاب نوايـا مسـبق تـأذن فيـه للمتعــهد 
بأن �يمضي قدما في عمل هذه الترتيبات لضرورـا في كفالـة 

استعداد شركتكم لتنفيذ العقد …�. 
ولم يتمكن المتعهد من تنفيذ أي عمليـة مـن عمليـات  - ٢٢
إزالــة الألغــام بســبب إضــراب موظفيــه الصومــاليين المحليــــين 
وتدهـور الحالـة الأمنيـة في الصومـال. ورغـم عـدم تنفيـذ عقــد 
رسمي، قدم المتعهد بعد ذلك مطالبـة بمبلـغ ١,٥ مليـون دولار 

مقابل تكاليف تكبدها في التأهب لتنفيذ العقد المنتظر. 
ورغـم الظـروف المحليـــة الــتي ســادت وقتئــذ، أعــرب  - ٢٣
ـــة  الـس عـن قلقـه إزاء تعـرض الأمـم المتحـدة لالتزامـات مالي
بسبب الأفعال أو جوانب التقصير الصادرة عن المشرفين على 
العقـد واضطرارهـا لتسـوية مبلـــغ ٠٠٠ ٣٨٥ دولار رغــم أن 

المنظمة لم تحصل على منفعة أو خدمة. 
ويوصي الس بأن تخطر شعبة المشـتريات المكـاتب  - ٢٤
الواقعة خارج المقر بضرورة التزام الحيطة عنـد إصـدار إذن 
مسـبق للمتعـهدين كـي يقدمـوا سـلعا وخدمـــات قبــل إتمــام 
العقود، وذلك للحيلولة دون نشـوء التزامـات قانونيـة غـير 

مقصودة. 
ـــائرات  وفي قضيـة خامسـة تتعلـق بعقديـن خـاصين بط - ٢٥
هليكوبتر مستأجرة (التذييل ٢، رقم ٢٨) يتصلان باسـتئجار 
بعثـة حفـظ الســـلام في غواتيمــالا لطــائرات هليكوبــتر، نشــأ 
الـتراع عـن مطالبـة متعلقـة برسـوم الإعـادة مـن منطقـــة البعثــة 
والنقل إليها التي بلغـت ٠٠٠ ٦٠ دولار و٠٠٠ ١٠٠ دولار 

على التوالي. 
وقد دخلت الأمم المتحدة في اتفاق لاسـتئجار طـائرة  - ٢٦
في أيـار/مــايو ١٩٩٧ للعمــل في منطقــة بعثــة الأمــم المتحــدة 
للتحقــق في حقــوق الإنســان في غواتيمــالا يغطــي فــــترة ١٢ 
ــــايو  شــهرا اعتبــارا مــن حزيــران/يونيــه ١٩٩٧ حــتى أيــار/م
١٩٩٨، بســعر أقصــــى للعقـــد يبلـــغ ٣٤٤ ١٣٤ ١ دولارا. 

وكان من بــين عنـاصر التكلفـة تكلفـة النقـل إلى منطقـة البعثـة 
ـــن منطقــة البعثــة  البالغـة ٠٠٠ ٦٠ دولار، وتكلفـة الإعـادة م
البالغــة ٠٠٠ ٦٠ دولار. وفي حزيــران/يونيــــه ١٩٩٨، نفـــذ 
اتفـاق آخـر لفـترة ١٢ شـهرا اعتبـارا مـن تمـــوز/يوليــه ١٩٩٨ 
حــتى حزيــران/يونيــه ١٩٩٩، قيمتـــه ٥٤٤ ١٤٦ ١ دولارا. 
ولم ينص الاتفاق الثاني إلا على تكلفة النقل إلى منطقـة البعثـة 
وقيمتــها ٠٠٠ ١٠٠ دولار. وقــدم المتعــهد فــــاتورتين بمبلـــغ 
ـــن منطقــة البعثــة  ٠٠٠ ٦٠ دولار لتغطيـة تكـاليف الإعـادة م
بموجــب الاتفــــاق الأول، وبمبلـــغ ٠٠٠ ١٠٠ دولار لتغطيـــة 
تكــاليف النقــل إلى منطقــة البعثــة بموجــــب الاتفـــاق الثـــاني. 
ـــاتين المطــالبتين لأن شــعبة الإدارة الميدانيــة  وفنـدت المنظمـة ه
والإمداد والنقل أكـدت أنـه لم تجـر إعـادة الطـائرة مـن منطقـة 
البعثة أو نقلها إليها فقد كـانت في حالـة خدمـة مسـتمرة منـذ 
وصولها في نيسان/أبريل ١٩٩٨. وأوضح المتعهد أنه ليس ثمـة 
شرط في وثيقة العقـد ينـص علـى أن رسـوم التعبئـة والتسـريح 
يتعين ألا تغطي إلا تكـاليف الحركـة المباشـرة. وأعلـن مكتـب 
الشؤون القانونية في اســتعراضه وتحليلـه للحالـة أن �الغمـوض 
الـذي شـاب العقـد سـيؤول في غـير صـــالح الأمــم المتحــدة إذا 
عرضت الحالة للتحكيم�. وبناء على توصية مكتـب الشـؤون 
القانونية، سوت المنظمة المطالبة مقابل مبلـغ ٠٠٠ ٩٠ دولار 

لتفادي عملية تحكيم مطولة ومكلفة. 
وأعـرب الـس عـــن قلقــه لأنــه كــان يمكــن تفــادي  - ٢٧
الـتراع الـذي كلـــف ٠٠٠ ٩٠ دولار لــو كــانت الإدارة قــد 
أعلنـت بوضـوح الظـروف الـتي ستســـدد في إطارهــا تكــاليف 
معينة. وفي هذه القضية بـالذات، يـرى الـس أن العقـد كـان 
ينبغـي أن ينـص علـى أن تكـاليف �النقـل إلى منطقـة البعثـــة� 
و �الإعادة من منطقة البعثة� لن تسـدد إلا إذا تكبـد المتعـاقد 

تكاليف مباشرة لتغطية هذه التحركات. 
وأبلغ مكتب الشؤون القانونيـة الـس أنـه وإن كـان  - ٢٨
لم يطلــب منــه اســتعراض العقــد المعــني فإنــه علــى اســــتعداد 
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لمساعدة موظفي الإدارات الفنية عند الاحتياج. لكـن مكتـب 
خدمـات الدعـم المركزيـة علـق علـى ذلـك بقولـه بـأن مكتـــب 
الشـؤون القانونيـة قـد اسـتعرض ووافـق مـن قبـل علـى صياغــة 
موحدة فيما يتعلق بالنقل إلى منطقة البعثة والإعادة منها، هي 
الصياغة التي أسـفرت عـن المطالبـة الـتي قوبلـت باسـتجابة مـن 

الأمم المتحدة. 
وفي قضية سادسة، تتعلق بعقـد (التذييـل ٢، رقـم ٩)  - ٢٩
ـــه  قيمتــه ٦٩٧ ٦٧٩ دولارا لتوفــير نظــام ريــاليتي الــذي تتبع
الأمم المتحدة United Nations Reality System، نشـأ نـزاع 
نتيجـة لأن العقـد لم يعـين بـالتحديد أي نسـخة مـــن برمجيــات 
سايبيز Sybase تتوقع الأمـم المتحـدة أن يجـري اسـتخدامها في 
نظام رياليتي. ونتيجــة لذلـك، فـإن نظـام ريـاليتي الـذي وضعـه 
ـــه أحــدث نســخة مــن ســايبيز لم يمكــن  المتعـهد واسـتخدم في
تشغيله مع نظام المعلومات الإدارية المتكامل الـذي ظـل يعمـل 

متبعا نسخة قديمة من سايبيز. 
وأعـرب الـس عـن قلقـه لأن العقـد لم يحـدد نســـخة  - ٣٠
سايبيز التي كانت الأمم المتحدة تتوقع أن يسـتخدمها النظـام، 
مما أسفر عن إدخال تعديلين على العقـد يتطلبـان تغيـير النظـام 
MS- إلى نســخة UNIX/Sybase مـن نظـــام يونيكــس/ســايبيز
DOS وتقليـل عـدد المواقـع الـتي سيسـتخدم فيـها نظـام ريــاليتي 

للأمـم المتحـدة مـن ١٦ موقعـا إلى ٦ مواقـع. ورغـــم أن ســعر 
العقـد نقـص إلى ٠٠٠ ٣٢٢ دولار، فقـد زاد متوسـط تكلفــة 
كل موقع بنسبة ٢٦ في المائة، مـن مبلـغ ٤٨١ ٤٢ دولار إلى 
٦٠٧ ٥٣ دولارات. وتبعـا لذلـك، لم يتـــم فعليــا تســديد أي 

مبلغ تسوية إلى المطالب. 
ويوصـي الـس بـأن تقـــوم شــعبة المشــتريات عنــد  - ٣١
شراء معدات متخصصة بالتشاور مع المكـاتب ذات الصلـة 
في الأمـم المتحـدة للتـأكد مـن أن المشـتريات المطلوبـة تتســق 

تماما مع التركيبات ذات الصلة. 
 

ـــار المحكمــين والمحــامين  الإجـراءات المتعلقـة باختي باء -
الخارجيين ودفع أتعام   

حـدد الـس في تقريـره السـابق عـن معالجـة حـــالات  - ٣٢
التحكيـم أوجـه ضعـف تتصـــل باختيــار المحكمــين أو المحــامين 
الخـارجيين. وفي فحصـــه الحــالي، أكــد الــس وجــود أوجــه 

ضعف مماثلة خلال الفترة من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٧. 
وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، أبلغ مكتب الشـؤون  - ٣٣
ـــأن اختيــار  القانونيـة الـس أنـه أصـدر حاليـا أمـرا داخليـا بش
ـــين  وإشـراك محـامين خـارجيين واختيـار وتعيـين المحكمـين المعين
مـن قبـل الأطـراف ومسـائل ذات صلـة. وبذلـك، قـام مكتــب 
خدمات الدعم المركزية فيما بعـد بـإبلاغ الـس بـأن مكتـب 
الشــؤون القانونيــة اســتمر في الامتنــاع عــن الحصــــول علـــى 
الخدمــات القانونيــة الخارجيــة عــن طريــق شــعبة المشــــتريات 
مفضــلا القيــام بالتمــاس هــذه الخدمــات بنفســــه واختيارهـــا 
والتفـاوض بشـأا. ورغـم أن الـس يرحـب بفـــرض المبــادئ 
التوجيهية الداخلية فإنه يرى أن هناك مجالا آخر لتعزيز الرقابة 
الداخليـة يمكـن أن يتحقـــق عــن طريــق زيــادة اشــتراك شــعبة 

المشتريات في هذه المهام. 
ويوصي الس بأن ينسق مكتب الشؤون القانونية  - ٣٤
مـع شـعبة المشـتريات وضـع تدابـير لضمـان وجـود ضوابـــط 
داخليـــة مناســـبة لالتمـــاس خدمـــات المحـــــامين الخــــارجيين 

واختيارهم وتحديد أتعام. 
لقد وفرت الأمم المتحـدة خدمـات محـامين خـارجيين  - ٣٥
في تمــوز/يوليــه ١٩٩٥ للدفــاع عــن مطالبــات قدمــها أحــــد 
ـــدد في الأصــل  المتعـهدين (التذييـل ١، رقـم ١). وكـان قـد ح
ــــتي تدفـــع مقـــابل الخدمـــات قـــدره  حــد أقصــى للأتعــاب ال
٩٩٠ ٠٠٠ دولار عـن السـنة الأولى للعمـــل في القضيــة. أمــا 
بالنسبة للعمل المبذول خلال السنة الثانية، فقد اتفق على حــد 
أقصــى قــدره ٠٠٠ ٥٥٠ دولار، أي حــــد أقصـــى مجموعـــه 
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١,٥٤ مليون دولار. وغطت الزيادة العمل الذي يتعين أداؤه 
مـن أجـل تفسـير قـــرارات المحكمــين التمهيديــة؛ والإجــراءات 
المتعلقة بطلب المتعـهد الحصـول علـى دفعـة مؤقتـة؛ وجلسـات 
الاستماع بشأن الأسباب الجوهرية التي ينصب عليها الادعـاء 

والادعاءات المقابلة. 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦، أعرب مدير شـعبة  - ٣٦
الشؤون القانونية العامة عن القلق إزاء العدد المفرط للساعات 
وكـثرة عـدد المحـامين المشـاركين في القضيـة، وبالتـالي احتمــال 
قيام المحامين الخارجيين بتقديم فاتورة مبـالغ فيـها. فقـد لوحـظ 
أن أحد العاملين في مكتب المحاماة أمضى هو وحـده ٢١٧,٥ 
سـاعة في العمـل في القضيـــة في شــهر آب/أغســطس ١٩٩٦، 
وأن المكتب استعان في الشهر ذاته بتســعة محـامين. ودفـع هـذا 
شعبة الشؤون القانونية العامة إلى التمـاس تعديـلات كبـيرة في 
المبلــغ المــدرج في الفــاتورة. وهكــذا، ففــــي ايـــة إجـــراءات 
التحكيـم، بلـغ المبلـغ الإجمـــالي المدفــوع كأتعــاب قانونيــة إلى 
المحـــامين الخـــارجيين ١,٣٨ مليـــون دولار، أي أقـــل بنحـــــو 

١٦٠ ٠٠٠ دولار عن الحد الأقصى المأذون به. 
وأبلــغ مكتــب الشــؤون القانونيــة الــــس أن شـــعبة  - ٣٧
الشـؤون القانونيـة العامـة تمضـي وقتـا طويـلا في رصـــد العمــل 
ـــك التدقيــق في الفواتــير  الـذي تقـوم بـه المؤسسـات، بمـا في ذل
المقدمــة منــها وطلــب معلومــات داعمــة حســب الاقتضــــاء. 
وعـلاوة علـى ذلـك، تطلـب شـــعبة الشــؤون القانونيــة العامــة 
تخفيضات في فواتير الأتعاب، وتحصل على هـذه التخفيضـات 

حسب الاقتضاء. 
ويلاحـــظ الـــس الصعوبـــات المصادفـــة في تحديـــــد  - ٣٨
الحدود القصوى للأتعاب، ويواصل تشـجيع مكتـب الشـؤون 
القانونيـة علـى الاسـتمرار في التقييـم المتـأني للحـدود القصــوى 

للأتعاب ورصد الخدمات المقدمة. 
 

وجـــوب الإفصـــاح الكـــــامل في الميزانيــــة عــــن  جيم -
الرسوم وقرارات التحكيم والتسويات   

ــــم،  في مراجعــة ســابقة للمطالبــات الخاضعــة للتحكي - ٣٩
استعرض الس ضرورة الإفصاح على نحو كـامل في الميزانيـة 
عـن وضـع حـالات التحكيـم والإبـلاغ عنـها. ويسـلم الـــس 
بأن الإفصاح عن حالات التحكيم يلزم أن يتم بطريقـة تحـترم 
متطلبـات السـرية الـتي تقتضيـها قواعـد التحكيـم الـتي حددـــا 

الأونسيترال. 
ــة  وأوصـى الـس بـأن يقـدم مكتـب الشـؤون القانوني - ٤٠
بشـــكل مســـــتمر إلى اللجنــــة الاستشــــارية لشــــؤون الإدارة 
والميزانية موجــزا موحـدا يتضمـن معلومـات متعلقـة بـالتحكيم 
وحالات المطالبات الأخرى، من قبيل أسمـاء المطـالبين وطبيعـة 

الحالة والمبالغ المطلوبة. 
وأشـار الـس إلى أن مكتـب الشـؤون القانونيـة اتخــذ  - ٤١
ـــــا مســــتكملا  إجـــراء لتنفيـــذ التوصيـــة. وقُـــدم أحـــدث بيان
بالمنازعـات الـتي كـانت الأمـم المتحـدة طرفـا فيـــها في كــانون 
الثــاني/ينــاير ٢٠٠١ إلى مكتــب تخطيــــط الـــبرامج والميزانيـــة 

والحسابات لإحالتها إلى اللجنة الاستشارية. 
 

ــــتي تتبـــع عنـــد منـــح العقـــود في  الإجــراءات ال دال -
حالات الضرورة   

استعرض الس الإجراءات الـتي اتبعتـها الإدارة عنـد  - ٤٢
منـح عقـد فرضتـه مقتضيـات الضـرورة في كـانون الثـاني/ينــاير 
١٩٩٤ إلى متعهد بمبلغ ٥٦,٢٨ مليـون دولار. وقـد أوصـت 
دائرة المشتريات والنقل في الأصل بمنح هذا العقد على أسـاس 
أنـه سـيتفادى التأخـيرات وأنـه إن لم يتـــم تــأمين عقــد لتوفــير 
خدمات المطاعم من أجـل عمليـة الأمـم المتحـدة في الصومـال 
فســيؤدي ذلــك إلى تكــاليف تقــــدر بمبلـــغ مليـــوني دولار في 
الأسبوع. ووافقت لجنة العقود في المقر في ١٨ آب/أغسـطس 
١٩٩٣ على رفض جميع الاقتراحـات، وأوصـت بـالدخول في 
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مفاوضات مباشرة على الفور مـع المتعـهد دون الاضطـرار إلى 
القيام بعمليات جديدة لالتماس الخدمات. 

وبحلـول ايـة تشـرين الأول/أكتوبـــر، لم يكــن قــد تم  - ٤٣
إبرام عقد، وأعرب مكتب الشؤون القانونيـة عـن رأي مفـاده 
أنـه لـن يمكـن الإذن بـإصدار أمـر شـراء وأنـه لـن يكـون هنــاك 
ـــاني/  أسـاس قـانوني لإصـداره. وفي وقـت لاحـق في تشـرين الث
نوفمبر ١٩٩٣، أصدرت دائرة المشـتريات والنقـل، بنـاء علـى 
توصية لجنة العقود بـالمقر، أمـرا لشـراء إمـدادات مـن حصـص 
الإعاشـة لمـدة ٦٠ يومـــا بتكلفــة لا تتجــاوز ٩ ملايــين دولار 
لتجنب ألا يكون لدى عملية الأمم المتحدة في الصومال عقـد 

يكفل توفير حصص الإعاشة. 
ورغــم أن الــس لاحــــظ أن إبـــرام عقـــد في حالـــة  - ٤٤
الضـرورة لإمـداد عمليـة الأمـم المتحـدة في الصومـال بحصـــص 
الإعاشـة قـد اسـتغرق نحـــو أربعــة أشــهر، فــإن الــس يشــعر 
ــــت الإجـــراءات  بالارتيــاح بصفــة عامــة لأن الإدارة قــد اتبع
المناسـبة في ضـــوء التعقيــدات الــتي اكتنفــت الحالــة وضــرورة 

تجنب تكبد تكاليف غير ضرورية. 
 

المبـالغ المتعلقـــة بقــرارات التحكيــم والتســويات  هاء -
والأتعاب القانونية   

فحص الس ٥ قضايا مطالبات مرفوعـة ضـد الأمـم  - ٤٥
المتحدة خضعت للتحكيم (التذييل ١)، و ٧ مطالبـات بدأـا 
الأمــم المتحــدة (التذييــل ٣) خــلال الفــــترة مـــن ١٩٩٤ إلى 
ــــات الـــس علـــى ٤ مـــن هـــذه  ١٩٩٧. وتــرد أدنــاه تعليق
ـــاء مــن هــذا التقريــر النتــائج الــتي  القضايـا. وتـرد في الفـرع ب
توصــل إليــها الــس بشــأن الأتعــاب القانونيــة المدفوعـــة إلى 

محامين خارجيين فيما يتصل بقضية معينة. 
ـــت الأمــم المتحــدة مطالبــة ضــد المؤجريــن  وقـد قدم - ٤٦
(التذييــل ٣، رقــم ٧) بمبلــغ قيمتــه ٢,٦ مليــــون دولار لـــرد 
 O ne United رسوم زائدة فيما يتصل بتأجير أماكن العمل في

Nations Plaza and Two United Nations Plaza، تمــت 

تسويتها بمبلغ مليون دولار لصالح المنظمة. 
وأظـهر اســـتعراض أجــراه الــس أن المستشــارين في  - ٤٧
ــــر  مكتــب الشــؤون القانونيــة قدمــوا في تشــرين الأول/أكتوب
تقريـرا بشـأن فحـص عقـد الإيجـار عـن السـنوات مــن ١٩٩١ 
إلى ١٩٩٤، وأشار التقرير في جملـة أمـور إلى أن المؤجـر حمـل 
الأمـم المتحـدة رسـوما زائـدة لتغطيـة تكـاليف صيانـة وتشــغيل 
أمـاكن العمـل. وأخطـرت شـعبة المرافـق والإدارة المؤجـر ــذه 
التكاليف الزائدة في رسالة مؤرخة ١٤ شــباط/فـبراير ١٩٩٦، 
عوملت بوصفها الإخطار الأول فيما يتعلق بتوجيه المطالبة. 

وكتب المؤجر إلى إدارة الشــؤون الإداريـة في نيسـان/  - ٤٨
ـــق مطالبــة رسميــة مــن الأمــم  أبريـل ١٩٩٧ مؤكـدا أنـه لم يتل
المتحـدة بشـأن الإفـراط في الأسـعار. وبنـاء علـى ذلـك، كتــب 
مكتب الشؤون القانونية إلى المؤجر لكي يؤكد مجـددا مطالبـة 

الأمم المتحدة بشأن الإفراط في الأسعار. 
وأوصى مكتب الشؤون القانونية بتسوية بمبلغ مليـون  - ٤٩
دولار نظـرا للمخـاطر الـتي ينطـوي عليـها التحكيـــم وتكلفتــه 
بالنسبة للأمم المتحـدة وآثـاره علـى علاقـة العمـل القائمـة بـين 
الأمم المتحدة والمؤجر. ولاحظ الس أن مبلغ المليـون دولار 
لم يتضمن الفائدة على المبــالغ المدفوعـة بالزيـادة في الفـترة مـن 
١٩٩٠ إلى ١٩٩٧ التي قد تصل، عندما تحسب بسعر ٩ في 
المائة سنويا اسـتنادا إلى قـانون نيويـورك، إلى نحـو ٠٠٠ ٥٠٠ 

دولار. 
ولاحــظ الــس كذلــك أنــه في عــدة قضايــا تتعلـــق  - ٥٠
بمطالبــات ضــد الأمــم المتحــدة جــرت تســويتها عــن طريـــق 
التفاوض، وافق مكتـب الشـؤون القانونيـة علـى فـرض رسـوم 
فـائدة دفعتـها المنظمـة فعـلا. وفي هـــذه الحالــة بصفــة خاصــة، 
حيث كانت الأمم المتحـدة هـي المطالبـة لم يجـر التـأكيد علـى 
عنصـر الفـائدة في الطلـب. وأبلـــغ مكتــب الشــؤون القانونيــة 
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الس أن المنظمة لم ترغب في أن تعـرض للخطـر المفاوضـات 
ــــالعقد مـــع المؤجـــر بإثـــارة المطالبـــة خـــلال تلـــك  المتعلقــة ب
المفاوضـــات؛ وفي ظـــل تلـــك الظـــروف، لم يعتقـــد مكتــــب 
الشؤون القانونية أن تناول مسألة الفائدة كان ضروريـا أو لـه 

ما يبرره. 
ويثق الس في أن مكتب الشؤون القانونيـة سيسـعى  - ٥١
إلى ضمان التعويض عـن الفـائدة علـى المطالبـات الـتي تقدمـها 

الأمم المتحدة، حيثما يكون ذلك مناسبا. 
وفي قضيــة أخــرى (التذييــل ٢، رقــم ١٤)، لاحــــظ  - ٥٢
الـس أن مكتـب الشـؤون القانونيــة أوصــى بتســوية مطالبــة 
تصل إلى ١,٥٥ مليون دولار بالرغم من أن المسائل الوقائعيـة 
والقانونية ذات الصلة لم ينظر فيـها بصـورة وافيـة لـدى تحليـل 

المطالبات. 
وتــألفت المطالبــة المتعلقــة بأنشــطة إزالــــة الألغـــام في  - ٥٣
أنغولا من ثلاثة عناصر بمجموع مبـالغ قـدره ٣,٠٨٤ مليـون 
دولار جرت تسويتها بمبلغ ١,٥٥ مليون دولار مفصلـة علـى 

النحو التالي: 
(بملايين دولارات الولايات المتحدة)  
التسوية المطالبة  

٠,٨٧٥ ١,٤٢٦ الأنشطة السابقة للنشر 
١,٢٥٠ ١,٣٩١ التأخير في تنفيذ المشروع 

٠,٢٦٧ ٠,٢٦٧ التسريح 
٢,٣٩٢ ٣,٠٨٤ اموع 

ــــــــــن –  الرصيـــــــــد الدائ
(٠,٨٤٢) (١,٠٥٤) التعويضات المسددة 

١,٥٥٠  التسوية (المبلغ الصافي) 
 

ووافقت شعبة الشؤون القانونية العامـة علـى التسـوية  - ٥٤
بمبلـغ ١,٥٥ مليـون دولار الـتي أوصـت ـا شــعبة المشــتريات 
وشعبة الإدارة الميدانية والنقـل والإمـداد. وفيمـا يتعلـق بمسـألة 
الأنشطة السابقة للنشر، وافقت شعبة الشؤون القانونية العامة 

علـى التسـوية المقترحـة بمبلـغ ٠٠٠ ٨٧٥ دولار مـــن مجمــوع 
المطالبـة البـــالغ ١,٤٢٦ مليــون دولار. ومثــل هــذا مســؤولية 
الأمم المتحدة عن عـدم تقديمـها المسـاعدة المعقولـة إلى المتعـهد 
في ضمان التخليص الجمركـي علـى معداتـه وعـدم إذن الأمـم 

المتحدة بالتسريح دون توافر بيان مفصل لمبلغ التسوية. 
وفيما يتعلــق بالمطالبـة عـن التأخـير في تنفيـذ المشـروع  - ٥٥
أو الوقـت المبدئـي، وافـق مكتـب الشـــؤون القانونيــة علــى أن 
التســوية المقترحــة للمطالبــة بمبلــغ ١,٢٥ مليــون دولار مــــن 
ــــة وقدرهـــا ١,٣٩١ مليـــون دولار معقولـــة،  المطالبــة الأصلي
وذلـك اسـتنادا إلى المناقشـة الـتي أجراهـا مـع شـعبة المشــتريات 
وشـعبة الإدارة الميدانيـة والنقـل والإمـداد الـتي خلـص منــها إلى 
أن عمليــات التأخــير كــانت راجعــة إلى أســباب لا يســـتطيع 

المتعهد السيطرة عليها. 
وفيمــا يتعلــق بمطالبــة الأمــم المتحــدة ســداد المتعـــهد  - ٥٦
تعويضات قدرها ١,٠٥٤ مليون دولار جرت تسويتها بمبلـغ 
٠٠٠ ٨٤٢ دولار، قبـل مكتـب الشـؤون القانونيـة التخفيــض 
في التعويضات المسددة التي حسـبتها شـعبة المشـتريات وشـعبة 
الإدارة الميدانية والنقل والإمداد دون الحصول على معلومـات 

مفصلة. 
ـــس أنــه رأى أن  وأبلـغ مكتـب الشـؤون القانونيـة ال - ٥٧
ـــرر  دور المكـاتب الفنيـة يتمثـل في حسـاب مبلـغ التعويـض المق
دفعه إلى أحد المطالبين والتحقق منه وأن دور مكتب الشؤون 
القانونية ليس هو التأكد من هذه المبالغ. بيـد أن الـس يـرى 
أن دور المكاتب الفنية قاصر على التقـدم بتوصيـة بشـأن مبلـغ 
التسوية وأن موافقة شعبة الشؤون القانونيـة العامـة علـى تلـك 

التوصية يجب أن تستند إلى تقييم مستنير. 
ويوصى الس بأن يجري مكتب الشؤون القانونيـة  - ٥٨
تقييما مستنيرا للتوصيـات المتعلقـة بالتسـويات الـتي تقدمـها 

المكاتب الفنية قبل موافقته عليها. 
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وتعـــاقدت الأمـــــم المتحــــدة مــــع أحــــد المتعــــهدين  - ٥٩
(التذييـل ١، رقـم ١) لتوريـد حصـــص إعاشــة وميــاه صالحــة 
للشـرب إلى الوحـدات العســـكرية المكلفــة بــالعمل في عمليــة 
الأمـم المتحـدة في الصومـال بمبلـغ لا يتجـــاوز ٥٦,٢٨ مليــون 
دولار للفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣١ كـانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٩٤. ونشأت منازعات بين المنظمة والمتعهد فيمـا 
يتعلق ذا العقد وسلع وخدمات أخرى مقدمة خـارج نطـاق 
شروط العقد. ونتيجة لذلك، قدم المتعـهد مطالبـات مجموعـها 

٢٩,٥ مليون دولار ضد الأمم المتحدة. 
وفي البداية، بلغ مجموع مطالبة المتعهد ١٢,٣ مليـون  - ٦٠
دولار ترجـع أساسـا إلى عـدم سـداد الأمـم المتحـــدة للفواتــير. 
ــــين الأمـــم المتحـــدة  وبعــد عــدة جــولات مــن المفاوضــات ب
والمتعهد، قام مكتب الشؤون القانونيـة بصياغـة اتفـاق تسـوية 
بمبلغ ٤.٨ مليون دولار، كتسوية كاملـة وائيـة للمطالبـات، 
وذلك بعد التشاور مع الأعضاء الآخريــن مـن فريـق التفـاوض 
بـالأمم المتحـدة الـذي يضـم ممثلـين لدائـرة المشـــتريات والنقــل 
وشــعبة العمليــات الميدانيــــة. ووقـــع المتعـــهد في ٢٢ كـــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٤ على هـذا الاتفـاق الـذي حـدد موعـدا 
ـــــن يــــوم  ائيـــا لقبـــول الأمـــم المتحـــدة الســـاعة ١٨/٠٠ م

٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤. 
ــــذار النـــهائي الـــذي وجهـــه المتعـــهد  وفي ضــوء الإن - ٦١
والتهديد بإاء توريد حصص الإعاشة إلى قوات عملية الأمم 
المتحـدة في الصومـال والحاجـــة العاجلــة إلى خدمــات المتعــهد 
بغية تغذية قوات تلك العملية، أشار مكتب الشؤون القانونيـة 
على دائرة المشـتريات والنقـل بتوقيـع مشـروع اتفـاق التسـوية 
�رهنا بالموافقة عليه عملا بالنظام المالي والقواعد المالية للأمـم 
المتحدة�. واستندت هذه المشورة إلى معرفة مكتـب الشـؤون 
ــــك لـــدى  القانونيــة بــأن اتفــاق التســوية مقبــول خــلاف ذل
الوحـدات الفنيـة المعنيـة بـالأمم المتحـدة وأن دائـرة المشـــتريات 
والنقـل سـتجهزه مـن خـلال مكتـب العقـود بـالمقر علـى وجــه 

السرعة. وكان من المتوقع أن تنجز العملية بحلول ١٣ كانون 
الثــاني/ينــاير ١٩٩٥. ورفــض المتعــهد قبــول الأمــم المتحــــدة 

المشروط واعتبر اتفاق التسوية صحيحا. 
ووصـل الـتراع إلى التحكيـم وكـان مـن بـــين المســائل  - ٦٢
موضع التراع صحة اتفاق التسوية الـذي رأت هيئـة التحكيـم 
فيما بعد أنه صحيح اسـتنادا إلى مبـدأ الإغـلاق الإنصـافي (أي 
أنـه توجـــد مــبررات لــدى المطــالب بتوقــع الموافقــة في خاتمــة 
المطاف على اتفاق التسوية وفقا للنظام المالي والقواعد الماليـة، 
ولـذا فـإن هـذا يحـول دون رفـض الأمـم المتحـدة قابليـة اتفـــاق 
ـــى تلــك الموافقــة).  التسـوية للتنفيـذ بسـبب عـدم الحصـول عل
وسـاور الـس القلـق لأن المنظمـة ســـوت مطالبــة بمبلــغ ٤,٨ 
مليون دولار دون الموافقة على اتفـاق التسـوية علـى المسـتوى 
الملائــم ولأن هيئــة التحكيــم رأت أن الشــرط الــــذي صاغـــه 

مكتب الشؤون القانونية غير صحيح. 
ولاحظ الس كذلك أنه بموجب اتفاق التسوية بين  - ٦٣
الأمم المتحدة والمتعهد لم يحدد سعر الفائدة الواجب التطبيـق. 
ــائدة  وخـلال إجـراءات التحكيـم، احتـج المتعـهد بـأن سـعر الف
الصحيـح علـى المطالبـة غـــير المســددة هــو ٩ في المائــة ســنويا 
بموجـب قـــانون نيويــورك، في حــين اقــترحت الأمــم المتحــدة 
٥,٣٤ في المائة. واستخدمت الهيئة سعر ٩ في المائـة سـنويا في 
ـــع المطالبــات والمطالبــات  حسـاب الفـائدة المسـتحقة علـى جمي
ـــرارات. وأجــبرت الأمــم  المقابلـة الأخـرى الـتي صـدرت ـا ق
ــــى دفـــع فـــائدة قدرهـــا ٥٩٣ ٨٠٢ دولارا، أي  المتحــدة عل
بزيـادة نحـــو ٣٢٦ ٠٠٠ دولار عمــا لــو كــان ســعر الفــائدة 

٥,٣٤ في المائة حسبما اقترحت الأمم المتحدة. 
وبالإضافة إلى ذلك، فرض اتفاق التسوية التزاما على  - ٦٤
المتعهد بتعويض الأمـم المتحـدة بقيمـة الاسـتبدال الكاملـة عـن 
المعـــدات المفقـــودة أو الـــتي لم يعـــرف مآلهـــا أو الضائعــــة أو 
المسروقة أو المعطوبة أو المدمرة. بيد أن معنى مصطلـح �قيمـة 
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الاستبدال الكاملة� لم يحدد بموجـب الفقـرة ٨-٤ مـن اتفـاق 
التسـوية. وهكـذا، في حـين دفعـت الأمـــم المتحــدة بــأن قيمــة 
الاسـتبدال الكاملـة تعـني قيمـة حيــازة معــدات جديــدة، رأت 
ـــاد المحــدد بخصائصــه  هيئـة التحكيـم أن قيمـة الصنـف غـير المع
الممــيزة مــن حيــث الاســتعمال العــادي، ومــن ثم كــان مــــن 

الواجب استخدام قيمة متناقصة. 
ويوصـــي الـــس بأنـــه ينبغـــي لمكتـــــب الشــــؤون  - ٦٥

القانونية، لدى صياغة اتفاق التسوية، أن يقوم بما يلي: 
اســـتعراض اســـتعمال أحكـــام �الشـــــرط�  (أ)
ـــا  وإيضــاح الظــروف الــتي يمكــن فيــها اســتعمالها واعتباره

صحيحة؛ 
ضمـان أن تشـمل اتفاقـات التسـوية حكمــا  (ب)
واضحا بشأن سعر الفائدة الواجب التطبيق والمستحق على 

المطالبات والمطالبات المقابلة؛ 
ــــل  تعريــف المصطلحــات الغامضــة مــن قبي (ج)

�تكلفة الاستبدال الكاملة� تعريفا واضحا. 
ويرحب الس بالمبادرة التي اتخذهــا مكتـب الشـؤون  - ٦٦
القانونيـة بـإدراج حكـم في شـرط التحكيـم في شـــروط الأمــم 
المتحدة العامة المتعلقة بالعقود يحدد مبلغ الفائدة الـتي يجـوز أن 
تمنحــها هيئــة التحكيــم. وأكــــد مكتـــب الشـــؤون القانونيـــة 
للمجلس أنه يبذل كل جهد ممكن لدى استعراض العقود مـن 

أجل التعرف على المصطلحات الغامضة وتجنب استعمالها. 
وفيمـا يتصـل بالمطالبـات المقدمـة مـن المتعـهد وقدرهــا  - ٦٧
ــة  ٢٩,٥ مليـون دولار، قدمـت الأمـم المتحـدة مطالبـات مقابل
يبلغ مجموع قيمتها ٥,٢٧٥ مليون دولار. ويشمل هذا مبلـغ 
مليـوني دولار حكمـــت هيئــة التحكيــم بأنــه لا يمثــل مطالبــة 
مقابلة. وبدلا من ذلـك، عـاملت هيئـة التحكيـم هـذه المطالبـة 
المقابلة بأا دفاع صحيـح لمطالبـة المتعـهد بمبلـغ ٢,٦٨ مليـون 
دولار بموجـب إحـدى فواتـــيره. وفيمــا يتعلــق ــذه المطالبــة، 

ــــين  لم تمنـــح هيئـــة التحكيـــم إلا ٠٠٠ ٨٨٦ دولار. ومـــن ب
المطالبـة المقابلـة المتبقيـة بمبلـغ ٣,٢٧٥ مليـــون دولار لم يحكــم 
إلا بمبلغ ٠٠٠ ٢٦٦ دولار لصالح الأمم المتحدة، بما في ذلـك 
فـائدة قدرهـا ٠٠٠ ٤٣ دولار. ويقـدم أدنـاه تحليـل لأســـباب 
ـــة مبلــغ المطالبــة المقابلــة وقدرهــا ٣,٠٥٢ مليــون  رفـض الهيئ

دولار. 
 

المبلغ المرفوض السبب 
٤٣١,٧٩ ٥٧٥ ١ المبلغ المحتجز في اتفاق التسوية 

١٩٣,٨٣ ٤٦٢ ١ عدم توافر أدلة كافية لإثبات المطالبة 
ـــين الأمــم المتحــدة  الفـرق في تكلفـة البنـود ب

٧٠٥,٠٥ ١٤ وهيئة التحكيم 
٣٣٠,٦٧ ٠٥٢ ٣ اموع 

 
ـــم لمبلــغ ١,٥٧٥ مليــون  واسـتند رفـض هيئـة التحكي - ٦٨
دولار إلى الفقـرة ٣ مـن اتفـاق التسـوية الـــتي تنــص علــى أن: 
ــــاريخ  �تتخلــى الأمــم المتحــدة عــن المطالبــات المقابلــة في الت
الفعلي لاتفاق التسوية في مقابل واعتبارا للتخلي وإبراء الذمـة 
السابق [من جانب المتعهد] فـإن الأمـم المتحـدة تعفـي وتـبرئ 
فعلا ذمة [المتعـهد] مـن هـذه المطالبـات المقابلـة الـتي أخطـرت 
الأمـم المتحـدة [المتعـهد] بأـا نشـأت في إطـار العقـــد أو ذات 

صلة به.� 
وبالإضافــة إلى ذلــك، يمثــــل المبلـــغ ١,٤٦٢ مليـــون  - ٦٩
دولار الذي رفضته هيئة التحكيم قيمـة المعـدات الـتي سـلمتها 
الأمم المتحدة إلى المتعهد وكان الدليل المقدم على القيمة مجرد 
ــــرد في �دليـــل التكـــاليف الموحـــدة للأمـــم  أســعار مقــدرة ت
المتحـدة�. ويعطـي ذلـك الدليـل الأسـعار علـى أـــا جديــدة، 
بينما حكمت هيئة محكمة التحكيم بأن الأمم المتحـدة مؤهلـة 

فقط بالقيمة المستهلكة للمعدات. 
وكان قلق الس ناشئا عـن رفـض المطالبـات المقابلـة  - ٧٠
التي قدمتها الأمم المتحدة، وذلك بصفة رئيسية بسـبب اتفـاق 

التسوية وبسبب عدم وجود أدلة كافية تدعم المطالبات. 
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ـــه يتعــين عــلى الإدارة أن تحــرر  ويوصـي الـس بأن - ٧١
بصورة متأنية اتفاقات التسوية وأن تحرص على وجود أدلـة 
ـــة  داعمــة كافيــة لزيــادة احتمــالات نجــاح المطالبــات المقابل

المحتملة إلى أقصى حد. 
ــــدره ٠٠٠ ١٥  وقــدم مؤجــر مطالبــة لدفــع إيجــار ق - ٧٢
ــابل  دولار في الشـهر لمـدة ١٨ شـهرا (التذييـل ٢، رقـم ٣) مق
إقامة وحدة وطنيـة تابعـة لعمليـة الأمـم المتحـدة في الصومـال. 
ـــغ  وفي آذار/مـارس ١٩٩٥، سـوت البعثـة المسـألة فدفعـت مبل
٠٠٠ ٦٠ دولار عـــن ١٢ شـــهرا بمعــــدل ٠٠٠ ٥ دولار في 
الشــهر، دون الحصــول مــن المطــالب علــى الوثيقــة الموحـــدة 
المتعلقة بالتنازل والتخلي عن المطالبات. وكان من شأن ذلـك 
أن أخليت الأمم المتحدة عن مسـؤولية أي مطلـب آخـر فيمـا 
يتعلق بشغل عملية الأمم المتحدة للصومـال لأي أمـاكن. وفي 
شـهر آذار/مـارس ٢٠٠٠، أي بعـد أكـثر مـن ثـلاث ســنوات 
من آخر اتصـال بصـاحب المطالبـة، أعـاد المؤجـر تـأكيد طلبـه 
لمبلــغ ٠٠٠ ٣٤٥ دولار. ولم يبــت بعــد في هــذه المســـألة في 

الوقت الذي تمت فيه مراجعة الحسابات. 
ويوصـي الـس بأنـه يتعـين علـــى مكتــب الشــؤون  - ٧٣
القانونيـة أن يوجـــه نظــر جميــع مكــاتب الأمــم المتحــدة إلى 
ضرورة الحرص على الحصول من أصحاب المطالبـات علـى 
وثيقة تفيد بالتنازل والتخلي عن المطالبات، لحماية مصلحـة 

الأمم المتحدة من تقديم مزيد من المطالبات. 
ويوافــق مكتــب الشــــؤون القانونيـــة علـــى التوصيـــة  - ٧٤
وأوضح أن سياسة المنظمـة تتمثـل في أن أي مدفوعـات تدفـع 
لتسـوية المطالبـات مـع الأمـم المتحـدة تكـون مشـروطة بتوقيــع 
أصحـاب المطالبـات علـى وثيقـة تخلـــي طــرف الأمــم المتحــدة 

ووعد المكتب بتعميم الدروس المستخلصة. 
 

مسائل أخرى   واو -
لاحـظ الـس وجـود ثـلاث قضايـا تتعلـــق بمطالبــات  - ٧٥
على النحو المنـاقش أدنـاه، وقـد تم تقديـر هـذه المطالبـات بعـد 

مـرور فـترة طويلـــة مــن الزمــن. ونشــأت عــن ذلــك صعوبــة 
استخراج الوثائق ذات الصلة وأثـرت تأثـيرا ضـارا علـى قـدرة 
الأمــم المتحــدة علــى التصــدي للمطالبــات. ولم تتضمـــن أي 
ـــدة للتقــادم يتــم خلالهــا  قضيـة مـن القضايـا الثـلاث حكمـا بم

تقديم المطالبات. 
وانطـوت قضيـة مـن القضايـا (التذييــل ٢، رقــم ١٨)  - ٧٦
على مطالبة ما مجموعه ١,٣ مليون دولار. وفي عـام ١٩٩٦، 
أي بعـد حـــوالي ثــلاث ســنوات مــن تنفيــذ اتفــاق اســتئجار 
الطائرات، قدم المؤجر مطالبـة لدفـع إيجـار طـائرات هليكوبـتر 
ـــراز MI-26 في بورونــدي، وزيــادة اســتثنائية لأقســاط  مـن ط
التـأمين عـن �مخـــاطر الحــرب�، ومبــالغ إيجــار غــير مدفوعــة 
لطـائرات هليكوبـتر مـن طـراز MI-17 في الصومـال. وصعـــب 
ـــتخراج الوثــائق ذات  التأخـير علـى الأمـم المتحـدة إمكانيـة اس
الصلة والأدلة الأخرى لدعم موقف المنظمة. ولم يبت بعـد في 

المسألة في الوقت الذي تمت فيه مراجعة الحسابات. 
ـــح  وفي قضيــة أخــرى (التذييــل ٢، رقــم ٢٦)، تم من - ٧٧
المتعهد عقدا لإمداد منتجات نفطية في آب/أغسـطس ١٩٩٤ 
إلى بعثة الأمم المتحدة لتقـديم المسـاعدة إلى روانـدا. ولم تقـدم 
الشــركة مطالبــات تبلــــغ قيمتـــها ٦٥,٥ مليـــون دولار عـــن 
خســارة خمــس شــاحنات صــــهاريج لمتعـــهدها مـــن البـــاطن 
وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرباح ومكاسب تجارية 
وحسـن النيـة إلا في شـباط/فـــبراير ١٩٩٦ أي بعــد ســنة مــن 
تاريخ الخسارة المزعومة للشاحنات وبعد أن أت بعثـة الأمـم 
المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا عملياا. ومـن ثم واجـهت 
البعثــة صعوبــات هائلــة في الحصــول علــى معلومــات تتصـــل 
بالاختفـاء المزعــوم للشــاحنات. ولم يبــت بعــد في المســألة في 

الوقت الذي تمت فيه مراجعة الحسابات. 
وفي قضية ثالثة (التذييل ٢، رقـم ٢) اسـتأجرت فيـها  - ٧٨
ـــة عمليــة الأمــم  الأمـم المتحـدة مبـنى يعـرف باسـم مكـان إقام
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المتحدة الثانية في الصومال والأمـاكن المحيطـة بـه، قـدم المؤجـر 
في عـام ١٩٩٥ مطالبـات للحصـول علــى إيجــار إضــافي يبلــغ 
٠٠٠ ٦٨ دولار، في الوقت الذي انسحبت فيه أصلا العملية 
من الصومال، مما جعل عملية التحقق الموقعي غير ممكنة. وقد 
شــطبت المحكمــة العليـــا القضيـــة واســـتندت في ذلـــك علـــى 

امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. 
وقـدم الـس توصيـة وافـق عليـها مكتـب الشــؤون  - ٧٩
القانونيـة وتفيـد التوصيـة بأنـه يتعـين علـى مكتـــب الشــؤون 
ـــم  القانونيـة أن يحـدد مـدة التقـادم لتقـديم المطالبـات إلى الأم
ــــع عقـــود الأمـــم المتحـــدة.  المتحــدة، وإدراج ذلــك في جمي
وينبغي العمل على تنفيذ ذلك بالتشاور مـع مكـاتب الأمـم 

المتحدة ذات الصلة. 
واكتشـف الـس أيضـا قضيـة لم تؤكـد فيـــها الإدارة  - ٨٠
أن المتعـهد قـد حصـــل علــى تغطيــة تأمينيــة كافيــة كمــا هــو 
مطلــوب بموجــب العقــد. وفي عــام ١٩٩٦، قــدم أصحــــاب 
المطالبـات (التذييـل ٢، رقـم ٣٧) مطالبـة لطـرف ثـــالث تبلــغ 
قيمتــها ٠٥٩ ١٥ دولارا ضــد الأمــم المتحــــدة عـــن أضـــرار 
حصلت لثلاثة منازل في مدينة روييغي في بورونـدي في إطـار 
إجــلاء الأمــم المتحــدة وموظفــــي الأمـــم المتحـــدة في طـــائرة 
هليكوبــتر مســتأجرة مــــن طـــراز MI-26. وأوصـــى مكتـــب 
الشؤون القانونية بأنه يتعين علـى دائـرة المشـتريات والنقـل في 
ذلــك الوقــت إرســال المطالبــة إلى المؤجــر لكــي يرســــلها إلى 
ـــرا لوجــود حكــم في العقــد  الجـهات المؤمنـة علـى الطـائرة نظ
يفرض على المؤجر توفير تغطية تأمينية شاملة تغطي مسؤوليته 

بموجب العقد. 
غـير أن الـــس لاحــظ أن دائــرة المشــتريات والنقــل  - ٨١
وشــعبة الإدارة الميدانيــة والنقــل والإمــداد لم تؤكــــدا وجـــود 
تغطية تأمينية إلى أن استلمت الأمم المتحدة المطالبة بالأضرار، 
علـى الرغـم مـــن وجــود شــرط في اتفــاق الاســتئجار بتقــديم 

شـهادة تـأمين إلى الأمـم المتحـدة. وكـان هـذا المطلـــب شــرطا 
موضوعا قبل التاريخ الفعلــي للاتفـاق. وتشـير هـذه الحالـة إلى 
عـدم قيـام مكـاتب الأمـم المتحـدة ذات الصلـة بمتابعـة المســائل 

للتأكد من الالتزام بأحكام العقود. 
وأوضـح مكتـب الشـؤون القانونيـة أنـــه نصــح شــعبة  - ٨٢
المشـتريات بـأن تؤكـد أنـه تم اسـتلام شـهادات التـأمين بمـا أنــه 
تقع على شعبة المشـتريات مسـؤولية التـأكد مـن أن المتعـهدين 
يمتثلون لشروط التأمين والتزامات أمـن الأداء وغـير ذلـك مـن 

الشروط المنصوص عليها في العقد. 
وأوصى الس والإدارة وافقت على التوصية بأنـه  - ٨٣
في المســتقبل يتعــين علــى شــعبة المشــتريات أن تتــأكد مــــن 
الامتثـــال للتغطيـــة التأمينيـــة في جميـــع العقـــود والأحكـــــام 

الأخرى بغية حماية الأمم المتحدة. 
 

الإعراب عن الشكر   ثالثا -
يود مجلس مراجعي الحسابات أن يعـرب عـن تقديـره  - ٨٤
للتعـاون والمسـاعدة الـتي قدمـها وكيـل الأمـين العـــام للشــؤون 
القانونيـة وموظفـو مكتـب الشـؤون القانونيـة، ووكيـل الأمــين 
العــام للشــؤون الإداريــة والموظفــون، ووكيــل الأمــين العــــام 
لعمليات حفظ السلام وموظفو شـعبة الإدارة الميدانيـة والنقـل 

والإمداد. 
 

(توقيع) غيدمو ن. كاراغي 
رئيس لجنة مراجعة الحسابات في الفلبين 
(توقيع) السير جون بورن 
المراقب المالي والمراجع العام للحسابات 
في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
(توقيع) شوكت أ. فاكه 
المراجع العام للحسابات في جنوب أفريقيا 
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الحواشي 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامسـة والخمســـون،   (أ)

 .(A/55/5) الملحق رقم ٥

المرجع نفسه.  (ب)
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التذييل ١ 
المطالبات الموجهة ضد الأمم المتحدة التي تم التحكيم فيـها خـلال الفـترة 

١٩٩٤-١٩٩٧ والتي نظر فيها الس 
(بملايين دولارات الولايات المتحدة) 

  
 

نفقات الأمم المتحدة 

المدعى عليه الرقم

المبلـــــــــــغ 
المطـــــالب 
من الأمم 
المتحدة 

ـــــــــغ  المبل
ــــــــذي  ال
تســــــتعد 
ــــــــم  الأم
المتحــــدة 
أن تدفعه

ـــــــــــــــــــغ  المبل
ـــوح(م) أو  الممن
ـــــــــــــذي تم  ال

الفوائد تسويته(ت) 
الرســــوم 
القانونية 

تكـــاليف 
الوضع المالي التحكيم

 واو هاء دال جيم باء  ألف   
انتهت القضية ٠,١٢ ١,٣٨ ١,٥ ١٧,٢٥**(م) ٥,٢٧* ٢٩,٥ الأمم المتحدة ١ 
ــــغ - - - ٠,٧٧(ت) ٠,١٩ ١١,٢ الأمم المتحدة ٢  تمــت تسويـــــــة المطالبـــــــة بدفــع مبل

ـــــل  ٠٢١ ٧٧١ دولارا في نيســـان/ أبري
 .٢٠٠٠

برنــامج الأمـــم ٣ 
المتحــــــــــــــــدة 

لم يبت في القضية بعد. - - - -  ١,٧٤ الإنمائي 
ـــغ ١,٢٥  ٠,٠٢٥- ١,٢٥(ت) لا شيء ٢,٧ الأمم المتحدة ٤  تمـت تسـوية القضيـة بدفـع مبل

مليون دولار. 
ـــة. ولم - - - - لا شيء ٠,٥٩ الأمم المتحدة ٥  ســحب صــاحب المطالبــة القضي

تدفع الأمم المتحـدة أي شـيء. وانتـهت 
القضية. 

 ٠,١٢ ١,٥١,٤٠٥ ١٩,٢٧ ٥,٤٦ ٤٥,٧٣اموع  
 

يتضمن هذا الرقم مبلغ ٢ مليـون دولار الـذي اعتبرتـه هيئـة التحكيـم دفاعـا سـليما قدمـه صـاحب الطلـب، بـدلا مـن اعتبـاره مطالبـة  *
مضادة. 

يتضمن هذا الرقم مبلغا قدره ٩,٢٤٨ مليون دولار تم دفعه في عام ١٩٩٥ قبل الشروع في إجراءات التحكيم، وقد اسـتخدمته هيئـة  **
التحكيم لأغراض حساب المبلغ النهائي الممنوح. 
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التذييل ٢ 
  جدول الحالات الأخرى التي استعرضها مجلس مراجعي الحسابات 

المدعى عليه الرقم 

ـــــــة  مبلـــــغ المطالب
ــــــد  الموجهـــــة ض

الأمم المتحدة 

المطالبــــة المضـــــادة 
الـتي قدمـها المدعــي 

الوضع الحالي التسوية عليه 
 (بملايين دولارات الولايات المتحدة)   

لم يتــابع صــاحب المطالبــة المســألة لمــدة تزيــد عــــن لا شيء لا شيء ٠,١٩٠ الأمم المتحدة ١ 
سـنتين، واعتبرهـا مكتـب الشـؤون القانونيـــة مســألة 

منتهية. 
ردت المحكمـة العليـا الدعـوى في ١٤ تشـرين الثــاني/ لا شيء لا شيء ٠,٦٨٠ الأمم المتحدة ٢ 

نوفمبر ١٩٩٦، وتم رفض الاسـتئناف في ١ تشـرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ 

ــــة لا شيء لا شيء ١,٧ الأمم المتحدة ٣  في ٣ آذار/مــارس ٢٠٠٠، أعــاد صــاحب المطالب
تأكيد مطالبته بمبلغ ٠٠٠ ٣٤٥ دولار. 

تم توقيــــع التســــوية في ٧ كــــانون الأول/ديســـــمبر ٠,٠٤٥ لا شيء ٠,٠٦٤ الأمم المتحدة ٤ 
ـــــــــــــغ ٠٠٠ ٤٥ دولار، في  ١٩٩٩ بدفــــــــــــع مبل

١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠. 
تمت تسوية المسألة في ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٧ بدفع ٠,٣٨٥ لا شيء ١,٥ الأمم المتحدة ٥ 

ـــــــــارس  مبلـــــــغ ٠٠٠ ٣٨٥ دولار، في ٢٧ آذار/م
 .١٩٩٧

منظمـــة الأمـــم المتحــــدة ٦ 
للطفولة 

أعيد التفاوض على شروط العقد. لا شيء لا شيء ٨,٠ إلى ٩,٠ 

منظمـــة الأمـــم المتحــــدة ٧ 
للطفولة 

تم حل المسألة من خلال تعديـل العقـد في أيـار/مـايو لا شيء لا شيء ٥,٠ إلى ٦,٠ 
 .١٩٩٧

تمـت تسـوية المســـألة في ٣٠ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٧ ٠,٢٧٥ لا شيء ٠,٧٥٠ الأمم المتحدة ٨ 
بدفــــــع مبلــــــغ ٠٠٠ ٢٧٥ دولار في ٢ تشــــــــرين 

الأول/أكتوبر ١٩٩٧. 
تمـت تسـوية الـتراع بتعديـل العقـد في أيلـول/ســبتمبر لا شيء لا شيء ٠,٦٧٩ الأمم المتحدة ٩ 

 .١٩٩٦
تمـت تسـوية المسـألة في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٧ بدفــع ٠,٦٥٠ لا شيء ٣,٦ الأمم المتحدة ١٠ 

مبلغ في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧. 
تمـــت تســـوية المســـألة في أيلـــول/ســــبتمبر ١٩٩٦. ٠,١٢٥ لا شيء ٠,٨٠٠ الأمم المتحدة ١١ 

ــــغ ٠٠٠ ١٢٥ دولار  وســاهمت الأمــم المتحــدة بمبل
لتسوية المسألة. 

ــــم المتحـــدة ١٢  مكتــب الأم
لخدمات المشاريع 

تمت تسوية المسألة في شباط/فبراير ١٩٩٧. ٠,٠٤٠ لا شيء ٠,١٤٨ 

بعثــــة الأمــــــم المتحـــــدة ١٣ 
للتحقق في غواتيمالا 

تمــت تســــوية المســـألة في تمـــوز/يوليـــه ١٩٩٧ دون ٠,٠٧٠ لا شيء ٠,٢٧٥ 
اللجوء إلى التحكيم وذلك بمبلغ ٠٠٠ ٧٠ دولار 

تمـت تسـوية المسـألة في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٧ بدفــع ١,٥٥ لا شيء ٣,٠٨٤(١) الأمم المتحدة ١٤ 
مبلــغ في ١١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧ قيمتـــه 

١,٥٥ مليون دولار. 
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المدعى عليه الرقم 

ـــــــة  مبلـــــغ المطالب
ــــــد  الموجهـــــة ض

الأمم المتحدة 

المطالبــــة المضـــــادة 
الـتي قدمـها المدعــي 

الوضع الحالي التسوية عليه 
 (بملايين دولارات الولايات المتحدة)   

تمت تسوية المطالبة المالية في أيار/مايو ١٩٩٧ بدفـع ٢,٠٣ ٣,٩٧ ١٦,٦٤(٢) الأمم المتحدة ١٥ 
مبلغ قدره ٢,٠٣ مليون دولار كجـزء مـن التسـوية 

الشاملة للعمل الذي تم إنجازه. 
ـــــــة تم ٠,٢٢٥ لا شيء ٠,٣٢٠ الأمم المتحدة ١٦  مبلـــــغ ٠٠٠ ٢٢٥ دولار موضـــــوع كوديع

الاتفـــاق عليـــه في نيســـان/أبريـــل ١٩٩٧ لتســـــوية 
المطالبة. 

تمـت تسـوية المسـألة في حزيـران/يونيـه ١٩٩٦ بدفــع ٠,٠٨٤ لا شيء ٠,٤٨٠ الأمم المتحدة ١٧ 
مبلغ قدره ٠٠٠ ٨٤ دولار. 

لم يبت بعد في المسألة. لا شيء لا شيء ١,٣٠ الأمم المتحدة ١٨ 
تمت تسوية المطالبة من خـلال تعديـل العقـد في عـام لا شيء لا شيء ٣,٠ الأمم المتحدة ١٩ 

 .١٩٩٦
قوة الأمم المتحدة لحفـظ ٢٠ 

السلام في قبرص 
المسـألة مـا زالـت جاريـــة. ويحتمــل أن تقــدم الأمــم لا شيء لا شيء ٠,٠٢١(٢ أ) 

المتحدة مطالبة مضادة. 
عمليـــة الأمـــم المتحـــــدة ٢١ 

الثانية في الصومال 
قدم المشورة مكتب الشؤون القانونية وشعبة الإدارة لا شيء لا شيء مبلغ غير مذكور 

الميدانيـة والنقـل والإمـداد. وســوف تعــالج الحكومــة 
موضوع المطالبة. 

ســـلطة الأمـــم المتحـــــدة ٢٢ 
الانتقالية في كمبوديا 

تمت تسوية المسألة في ٢٢ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ بدفـع ٠,١٦٤ لا شيء ٠,٤٤٣ 
مبلغ قدره ١٦٠ ١٦٤ دولارا في ٦ آب/ أغسـطس 

 .١٩٩٦
قـدم المشـــورة مكتــب الشــؤون القانونيــة إلى شــعبة لا شيء لا شيء ٠,٠١١(٣) الأمم المتحدة ٢٣ 

ـــــــــــــداد في  الإدارة الميدانيــــــــــــة والنقــــــــــــل والإم
٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧. 

قـدم المشـــورة مكتــب الشــؤون القانونيــة إلى شــعبة لا شيء لا شيء ٥,١٨٣ الأمم المتحدة ٢٤ 
ــــانون  الإدارة الميدانيـــة والنقـــل والإمـــداد في ١٥ ك

الأول/ديسمبر ١٩٩٧. 
انظـر العمــود لا شيء ٤٢,٤٠٩ الأمم المتحدة ٢٥ 

الأخير 
دفعت الأمم المتحدة مبلـغ ٣٣٣ ٢٤٤ دولارا وفقـا 
لحكم المحكمة لدائـن صـاحب المطالبـة وتعويـض وتم 

الحصول من الدائن على تعهد بعدم الإضرار. 
لم يبت بعد في المسألة. لا شيء لا شيء ٦٥,٥ الأمم المتحدة ٢٦ 
تســـــــــــــــوية ٠,٤٢٠ ١,٤ الأمم المتحدة ٢٧ 

صفرية 
تمت تسوية المسألة في نيسان/أبريل ٢٠٠٠ (ولم يتم 

دفع أي مبلغ نقدي). 
ـــوية المســألة في ١٢ تشــرين الأول/أكتوبــر ٠,٠٩٠ لا شيء ٠,١٦٠ الأمم المتحدة ٢٨  تمـت تس

١٩٩٩ بدفــع مبلــغ ٠٠٠ ٩٠ دولار في ٩ تشـــرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. 

نظرت الأمم المتحدة في المسألة على أا مطالبـة مـن لا شيء ٩٢,٦ ١,٢ الأمم المتحدة ٢٩ 
الحكومة. 

لم يبت بعد في المسألة. لا شيء لا شيء ٢.٢ الأمم المتحدة ٣٠ 
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المدعى عليه الرقم 

ـــــــة  مبلـــــغ المطالب
ــــــد  الموجهـــــة ض

الأمم المتحدة 

المطالبــــة المضـــــادة 
الـتي قدمـها المدعــي 

الوضع الحالي التسوية عليه 
 (بملايين دولارات الولايات المتحدة)   

بعثة الأمم المتحدة لتقديم ٣١ 
المســـــاعدة إلى روانـــــــدا 

والأمم المتحدة 

سوت شركة التأمين التي أمنت الأمم المتحـدة جـزءا لا شيء لا شيء ٠,٢٣٥ 
مــــن المطالبــــة ( ٠٠٠ ٤٢ دولار). والمفاوضــــــات 
مستمرة وسوف يبقي قسم التأمينات شعبة الشؤون 

القانونية العامة مطلعة على آخر التطورات. 
بعثة الأمم المتحدة لتقديم ٣٢ 

المساعدة إلى رواندا 
 ٠,١١٥

و ٠,٠٢٥(٤) 
لم يبت بعد في المسألة. لا شيء لا شيء 

ــــم المتحـــدة ٣٣  مكتــب الأم
الانتقـالي في يوغوســلافيا 

السابقة 

تمت تسوية المسألة في تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٦ ٢,٥ لا شيء ٣,٢ 
بدفع مبلغ ٢,٥ مليون دولار في ١٥ تشرين الثـاني/ 

نوفمبر ١٩٩٦. 
تم رد القضيـــة في ١٦ أيلـــول/ســــبتمبر ١٩٩٦؛ وتم لا شيء لا شيء ٤,٠ الأمم المتحدة ٣٤ 

رفــض الاســــتئناف في ٢٨ آب/أغســـطس ١٩٩٧؛ 
ـــوى إلى محكمــة  وتم رفـض عريضـة طلـب نقـل الدع

أخرى. 
ــــع ٠,٥٠٠ لا شيء ٢,٠١٢ الأمم المتحدة ٣٥  تمــت تســوية المســألة فـــــي عــــــام ١٩٩٥ بدفــــ

٠٠٠ ٥٠٠ دولار من حساب الإيداع. 
أسـدى مكتـب الشـؤون القانونيـة المشـورة إلى شــعبة لا شيء لا شيء ٠,١٠٥ الأمم المتحدة ٣٦ 

المشتريات حول سياسات الأمـم المتحـدة بعـدم دفـع 
فوائـــد. ولم تحصـــــل شــــعبة المشــــتريات علــــى أي 

معلومات إضافية. 
أشار مكتب الشؤون القانونية إلى أنه ينبغي للمؤجر لا شيء لا شيء ٠,٠١٥ الأمم المتحدة ٣٧ 

أن يقدم المطالبة إلى شركة التأمين. 
 ٨,٧٣ ٩٦,٩٩ ١٧٦,٦٢ اموع  
 

يتألف الرقم من المصاريف المتكبدة قبل بدء العمل وقدرها ١,٤٣ مليـون دولار، والمصـاريف المتكبـدة خـلال فـترة الانتظـار وقدرهـا  (١)
١,٣٩ مليون دولار، والمصاريف المتكبدة بعد إنجاز العمل وقدرها ٠,٢٧ مليون دولار. 

تحويل ١٨,٠ مليون و ٤,٣ مليون و ٢.٢ مليون وحدات العملة الأوروبية علــى أسـاس أن ١,٠٨٢ وحـدة عملـة أوروبيـة تعـادل ١  (٢)
دولار (باستخدام سعر صرف عام ٢٠٠٠). 

تحويـل ٨٧٤ ٣٦ جنيـها قبرصيـا بسـعر صـرف ٠,٥٧٣ دولار مقـابل جنيـه قـبرصي واحـد فيصبـح المبلـغ ١٢٨ ٢١ دولارا (بأســـعار  (٢ أ)
صرف سنة ٢٠٠٠). 

مبلـغ ١٠٢ ٧٥ مـن فرنكـات الاتحـاد المـالي الأفريقـي محـول بأسـعار صـــرف الأمــم المتحــدة في شــهر آب/أغســطس ٢٠٠٠ يعــادل  (٣)
٧,٠٩٧٤٥. من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي. 

تحويل ٢٠ مليون شلن تنـزاني باستخدام ٧٩٢ مقابل دولار واحد (بأسعار صرف عام ٢٠٠٠).  (٤)
كان المبلغ في الأصل ٧ ملايين دولار وتم تخفيضه إلى ٣,٢ مليون دولار لأغراض التسوية.  (٥)
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التذييل ٣ 
المطالبـات الـتي قدمتــها الأمــم المتحــدة خــلال الفــترة ١٩٩٤-١٩٩٧ 

ونظر فيها الس 
(بملايين دولارات الولايات المتحدة) 

  
الوضع الحالي التسوية مبلغ المطالبة صاحب المطالبة الرقم 

٣ تمـت التسـوية في تمـوز/يوليـه ١٩٩٧. وتلقـــى مكتــب ٠,٠٣٠ ٠,٠٣١ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ١ 
الأمــم المتحــدة لخدمــات المشــــاريع مبلـــغ ٠٠٠ ٣٠ 

دولار بالإضافة إلى مدفوعات إضافية عينية 
ـــترح مكتــب تخطيــط الــبرامج لا شيء ٠,٠٥٢ الأمم المتحدة ٢  تم شـطب المطالبـة. واق

والميزانية والحسابات شـطب المطالبـة في شـباط/فـبراير 
١٩٩٧؛ ووافقت شعبة الشؤون القانونية العامة علـى 

ذلك في نيسان/أبريل ١٩٩٧. 
تمت التسوية في ٢٩ أيار/مايو ١٩٩٨. ٠,٠٦٠ ٠,٠٩٨ الأمم المتحدة ٣ 
لم يبت في المسألة بعد. لا شيء ٠,٣١١ الأمم المتحدة ٤ 
انتهى المدعى عليـه بـالإفلاس. وأصولـه المتبقيـة بيعـت لا شيء ٠,٦٦٦ الأمم المتحدة ٥ 

أو وضعـت في المـزاد العلـني. وطلـــب صنــدوق الأمــم 
المتحدة للمشاريع الإنتاجية إعادة أمواله. 

أسـديت المشـــورة الأوليــة إلى منظمــة الأمــم المتحــدة لا شيء ٠,١٣٧ منظمة الأمم المتحدة للطفولة ٦ 
للطفولة بشأن جدارة القضية. 

تعــد الأطــراف في الوقــت الراهــن التســوية/ترتيبـــات ١,٠ ٢,٦ الأمم المتحدة ٧ 
الإفراج عن الأموال. 

 ١,٠٩ ٣,٩ اموع  
 
 


